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  المحاضـــرات قائمة مصطلحات ومختصرات

ABRÉVIATIONS  
  

  بالعربیة والفرنسیة الرمز   TERME  EN LANGUE FRANCAISE  المصطلح باللغة العربیة

    ق. م .د    دقبل المیلا
        

 الإداریةقانون الإجراءات المدنیة 
  الجزائري

    ق.ا.م.ا.ج  

    ق.ا.ج.ت    قانون الإجراءات الجزائیة التونسي
   ق.ع.ج    قانون عقوبات جزائري

    ق.م    قانون مدني
    ق.م.ف    قانون مدني فرنسي

    ق.ا.ج.ف    قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي
    م.ن.ف    محكمة النقض الفرنسیة

    ق.ا.ج.ج    قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري
    ق.ا.ج.م    قانون الإجراءات الجزائیة المصري

    ق.ا.م.ج.ا    أردنيمحاكمات جزائیة  أصولقانون 
    ق.ا.ج.م    جنائیة مصري إجراءاتقانون 

    ق.ا.ق    القانون الأساسي للقضاء
    م.ت.ش    مرسوم تشریعي

    ق.ا.م.ا.ج    جزائري إداریةمدنیة  إجراءاتقانون 
    ق.ع.م    قانون عقوبات مصري

   ق.ع.ف    قانون عقوبات فرنسي

    ق.ع.ع    قانون عقوبات عراقي
    ق.ا.م.ج.ع    محاكمات جزائیة عراقي أصولقانون 
    ق.ا.م.ج.ل    محاكمات جزائیة لبناني أصولقانون 

    ق.م.ج.م    قانون مسطرة جزائیة مغربي
    م.ق    مجلة قضائیة

    ق.ا.ج.س    الإجراءات الجزائیة السویسريقانون 
    ق.ا.ج.أ    قانون الإجراءات الجزائیة الألماني

    ق.ت.س.ج    قانون تنظیم السجون جزائري

  Article   Art.  

  Juris-classeurs Périodiques    J.C.P.   

  Cour de Justice des Communautés.    C.J.C.E
.   

  Convention Européenne des Droits 
de l’Homme  

  C.E.D.
H  

  Centre de Recherche s et d’Etudes 
sur les Droits de l’Homme et le droit 

Humanitaire  

  C.R.E.
D.H.O.  

  Chambre de première instance    Ch.P.I  

  Conseil Constitutionnel    C.C  
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  

  :ةـــقدمـم

  
 الجنائي القانون حتويمالدعوى العمومیة وطریقة تحریكھا ومباشرتھا إلى إدراك دراسة تحتاج 

بصورة موجزة من اجل تحدید العلاقة القانونیة ثم الغوص في ثنایا البحث والتنقیب عن 
 قواعد القواعد من نوعین علىالنظم الإجرائیة التي تسیر الدعوى فیضم القانون الجنائي 

 لھا ویقرر المجرمة الأفعال فیحدد والعقابیة التجریمیة القواعد یضم الذي العقوبات ، قانون
 قانون قواعد على الجنائي القانون یحتوى كما المناسبة، الأمنیة التدابیر أو العقوبات

  ، الجزائیة الإجراءات
  

 عند وقوع الجریمة تقوم الدولة بجمیع أجھزتھا من ضباط وقضاة تحقیق الموكلین
 الإجرائیة باتخاذ كل التدابیر اللازمة وفي حدود سلطاتھم واختصاصاتھم للبحثبالأعمال 

 لكشف غموضھا، ویظل الإثباتوالكشف عن مرتكبھا ومتابعتھم لجمع المعلومات وأدلة 
 ھو المبدأالمتھم برئ حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة تصان فیھا حقوقھ، وھذا 

 تعسفي یمس بحریتھ وسلامتھ الشخصیة، إجراءھ ضد كل الحصن الذي یحمي المشتبھ فی
 ، وصیانة كرامتھ ھي أھم المبادئللإنسانومن ثم فإن الحق في حرمة الحیاة الخاصة 

 التي جاء بھا الدستور الجزائري وینبغي مراعاتھا واحترامھا عبر مختلف مراحل الأساسیة
  .الدعوى العمومیة

 
والتحري عن المشتبھ  التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة إلى البحث ھذا و تھدف مرحلة التحریات الأولیة

ثبوت وجود الجریمة وإسنادھا  ، إذا لا یعقل إنزال عقوبة بمتھم دونالأدلةفیھم بارتكاب الجرائم وجمع 
  .مادیا ومعنویا إلیھ

  

جمع الاستدلالات أو تسمى  الأولى المرحلة أساسیة، ما تمر الدعوى العمومیة بثلاث مراحلوعادة 

 التحقیق القضائي ( یتولاھا قاض التحقیق ) الثانية المرحلة بمرحلة التحقیق التمھیدي أو الابتدائي.

  التحقیق النھائي ( یتولاھا قاض الحكم ) المحكمة. الثالثة المرحلة

  

ماھیة الدعوة العمومیة و ماھیة خصائصھا و  . و من ھنا نطرح التساؤل القانوني
  ؟و انقضاؤھا نشأتھا و تحریكھا و مباشراتھا

 

حقھ بالبحث والدراسة الدعوى العمومیة وطریقة تحریكھا ومباشرتھا وحتى نعطي ھذا موضوع 
وخمسة فصول وخاتمة، وھي على النحو  تمھیدي ھذه المحاضرات إلى مقدمة و مبحثارتأینا تقسیم 

  :الأتي

  :مقدمة
  بالدعوى العمومیة  الجزائیة الإجراءات قانون مبحث تمھیدي: ارتباط
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  :الفصـــل الأول:الدعـــوى العمومیـــة ( الجزائیـــة )
  المبحث الأول :نشوء الدعوى العمومیة وتحریكھا ومباشرتھا (استعمالھا)

  المبحث الثاني:نظام النیابة العامة وعلاقتھا بالدعوى العمومیة
  مع الدعوى المدنیةالمبحث الثالث: مقارنة الدعوى العمومیة 

  الفصل الثاني: الضبطیة القضائیة مرحلة جمع الاستدلالات
  المبحث الأول : مفھوم الضبطیة القضائیة

  المبحث الثاني:
  المبحث الثالث:

  الفصل الثالث: قاضي التحقیق واتصالھ بالدعوى
  المبحث الأول :مفھوم قاضي التحقیق

  المبحث الثاني اختصاصات قاضي التحقیق
  المبحث الثالث اتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة :

  :المبحث الرابع أعمال وأوامر قاضي التحقیق
  الفصل الرابع: غرفة الاتھام كمرحلة لمراقبة التحقیق

  المبحث الأول  : مفھوم غرفة الاتھام
  المبحث الثاني: غرفة الاتھام قضاء استئناف بالنسبة للتحقیق الابتدائي:

  :مس : المحاكمة التحقیق النھائيالفصل الخا
  :المبحث الأول : نبذة عن التنظیم القضائي الجزائي

  المبحث الثاني إجراءات المحاكمة:
  الخاتمة:
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  :مبحث تمهيدي

  :بالدعوى العمومية  الجزائية الإجراءات قانون ارتباط

  

 الإحاطةتمھیدا للبحث عن الدعوى العمومیة وطرق تحریكھا ومباشرتھا سنحاول 
 الجزائیة الإجراءات قانون مضمون ، ومنھ نبینبالنظم الإجرائیة في القانون الجنائي أولا 

مكانة قانون الإجراءات الجزائیة في نتطرق إلى المطلب الثالث في الطلب الثاني وفي 
، المطلب الرابعفي  الجزائیة الإجراءات قانون نشأة نتطرق إلى ، وعندھا النظام القانوني

المطلب  ، وفي المكان حیث من الإجراءات قانون سریان نتكلم عن المطلب الخامس  وفي
والأخیر  المطلب السابع ،ونعرج في الزمان حیث من الإجراءات قانون سریانالسادس: 

  . المدنیة الإجراءات بقانون علاقتھ
  

  في القانون الجنائي الإجرائية النظم :المطلب الأول 

  
مرت ، والتي  الجنائیة الخصومة في شكل مراحل لإنشاء تقوم علیھ النظم الإجرائیة

  : یمكن تلخیصھا على النحو الآتيتاریخیا بمراحل ثلاثة متمیزة 
  

  :يتهامالنظام الإ أولا :

  

في مضمون النظام الإتھامي ومنھ نمر الى  أولاالنظام الإتھامي سنبحث  للحدیث عن
  الحدیث في ممیزاتھ.

  

  :يتهامالنظام الإمضمون  ـ )1

  
أقدم نظم الاتھام في المجتمعات  من في مباشرة الخصومة الجنائیةي تھامالنظام الإیعد 

الخصومة  ، وھذا النظام یشبھ كثیراالقدیمة، مقتضاه أن الاتھام حــــــق خاص للمجنى علیھ
المدنیة حالـیا، كان على المضرور من الجریمة وحده أن یجمع الأدلة ویلاحق الجاني أمام 

إلا أنھ بمرور الزمن تطور الاتھام وصار من حق أي ، )1((الاتھام الفردي) القاضي الذي یختاره
(الاتھام  ى علیھشخص من أھل المجنى علیھ أو من أفـــــــراد العائلة ملاحقة الجاني نیابة عن المجن

الأھلي)، حتى ولو لم یكن ھذا الملاحق قـــــد أصابھ ضرر من الجریمة ولیس لھ مصلحة شخصیة في 

الدعوى.
)2(   

                                                           
عبد الله أوھایبیة : " شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري " الطبعة الخامسة، دار ھومھ للطباعة أنظر: ) ـ  1

 .28، ص م2013الجزائر العاصمة والنشر والتوزیع، بوزریعة 
  ) ـ 2
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  :يتهامالنظام الإمميزات ـ  )2

  
  تمیز ھذا النظام بخصائص ثلاثة ھي :

  
عبء الإثبات والاتھام على المجنى علیھ أو المضرور من الجریمة أو من شاھدھا أو أي  إلقاء – 01

  فرد من ولشعب، فلا تتدخل السلطة العامة في جمع الأدلة واثبات التھمة ومباشرة الاتھام أمام القضاء.
  

  ـــــة كانتیفصل الخصومة قاضي بمثابة حكم یختاره المجنى علیھ والمتھم طبقا لتقالید معینـــ – 02
الشرائع المختلفة تحددھا بكیفیة تلزم القاضي بالسلبیة بأن یقتصر دوره على الموازنة بین الأدلة المقدمــة 

  من الطرفین كالقاضي المدني حالیا، لأن الخصومة الجنائیة كانت حقا شخصیا للمدعى الجنائي.
  

التدوین أو الكتابة، والاتھام علنــیا أن الإجراءات شفھیة وعلنیة وحضوریة، إذ لا یشترط فیھا  – 03

بحضرة الخصوم(المتھم والمضرور) وغیرھم من الناس
)3(

.  
  

لا زالت أثار النظام الاتھامي قائمة في بعض الدول الحدیثة كإنكلترا والولایات المتحدة الأمریكیــــــة 
  لا یتدخل في مباشرة الاتھامبشكل متطور نسبیا حیث یوجد نائب عام ونائبھ، كل منھا موظف عام إلا أنھ 

إلا في القضایا ذات الخطورة الاجتماعیة أو ذات الأھمیة الخاصة كالجنایات أو القضایا التي تخلى عنــھا 
  المجنى علیھ برضائھ أو لعدم قدرتھ على توكیل محامي.

  

  نظام التنقيب والتحري : ثانيا :

  

للمقصود منھ ثم نستخلص خصائصھ أن نتطرق  نظام التنقیب والتحريتتطلب معرفة 
  الأساسیة على النحو التالي:

  

  نظام التنقيب والتحري :المقصود  ـ )1

  
ظھر ھذا النظام لاحقا للنظام الاتھامي حیث بتطور الجماعات السیاسیة أصبحت وظیفة الدولـــــــــــة 

وإقامة العدل بیـــــن الناس محصورة في الأمن الخارجي(مرفق الدفاع) والأمن الداخلي(مرفق الشرطة)، 
وبتشكل الحكومات المنظمة ظھرت قوة الدولة وأخذت على عاتقھا كفالة حق التقاضي  ،(مرفق القضاء)

تعقب وملاحقة  حقللأفراد وإقامة مرفق القضاء لتحقیق العدالة بین المواطنین وأصبح للسلطة القضائیة 

الجاني بمجــرد وقوع الجریمة ولو لم یبلغ عنھا المجنى علیھ
)4(

.  
  

  خصائص نظام التنقيب والتحري :ـ  )2

  
  تمیز ھذا النظام بخصائص ثلاثة ھي :

                                                           
 أنظر ) ـ 3
محمد حزیط : " مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري " دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، أنظر: ) ـ 4

 .07، صم2013العاصمة،  بوزریعة، الجزائر 
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القاء عبء الإثبات على سلطة(ھیأة رسمیة) تتابع الجاني وتقدمھ للمحكمة وتقییم الأدلة ضـــده  – 01

  الاتھامي الذي یجعل ھذه السلطة للأفراد وحدھم.عكس النظام 
  

یفصل الخصومة قاضي معین من قبل السلطة العامة أي موظف عام ولیس مختارا من قبل  – 02
  الأطراف لخصومة مما أدى لزوال التحكم أو القضاء الاختیاري.

  
، قد تتخذ في غیابھم ــ الإجراءات كتابیة علانیة وقد تكون سریة أحیانا حتى بالنسبة للخصوم إذ 03

فھذا النظام تقریبا عكس السابق
)5(

  .النظام المختلط  ، مع أن لكل منھما مزیاه وعیوبھ، مما أدى لظھور
  

النظام المختلط ثالثا :
)6(

  :  

  

نكشف المراد منھ والذي  أنالنظام المختلط  في القانون الإجراءات الجزائیة یقتضي  دراسة 
  .الخوض في خصائص الرئیسة، حینھا یمكن  یسمى أیضا بنظام التنقیب والتحري

  

  نظام التنقيب والتحري :المراد  ـ )1

  
أخذ بمزایا النظامین السابقین وتفادى عیوبھما، لذلك فھو مزیح لھما وبھ أخذت أغلب الدول 

حالـــــیا ومنھا الجزائر
)7(

،  
  

  نظام التنقيب والتحري :خصائص ـ  )2

  
  ولھ ثلاثة خصائص :

  
ــ یباشر الاتھام أعضاء النیابة العامة بصفة أصلیة ویجوز ببعض الحالات المحددة للمجنى علیـھ  01

  أو المدعي المدني تحریك الدعوى العمومیة.
  

  یفصل الدعوى قاضي معین من طرف السلطة العامة یحكم حسب اقتناعھ الشخصي المكـــون  – 02
  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائـــــــري، ومن 307من فحص الأدلة بالنسبة للجنایات، طبقا للمادة 

  القانون.  من نفس 212الأدلة التي تمت مناقشتھا أمامھ حضوریا بالنسبة لغیرھا، طبقا للمادة 
  

تمر الدعوى بمرحلة البحث والتحري(الاستدلال) ثم مرحلة التحقیق الابتدائي، وفیھــــما تكون  – 03

الإجراءات كتابیة سریة ثم مرحلة المحاكمة وفیھا تكون الإجراءات شفھیة علنیة حضوریة مدونة
)8(

.  
  

                                                           
 أنظر ) ـ 5
 أنظر ) ـ 6
، ص م2002 سنة ،2دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة  ،"أحسن بوسقیعة: " التحقیق القضائي أنظر: ) ـ 7
 .07المرجع السابق، ص ،محمد حزیط : " مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري " ، و9
 أنظر ) ـ 8
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   : الجزائية الإجراءات قانون مضمون المطلب الثاني :
  

أراء الفقھاء حول تعریفھ وعموما یمكن ذلك بأنھ " مجموعة القواعد القانونیة التي تنظـــــــــم اختلفت 
تشكیل واختصاصات الھیئات التي تقوم بضبط الجرائم والمجرمین والتحقیق في الوقائع وتحریك الدعوى 

ھا "العمومیة ومباشرتھا والفصل فیھا وقوة الأحكام الجزائیة وأثارھا وطرق الطعن فی
)9(

.  
  

 سبل تحدد قانونیة قواعد مجموعة ھو : الجزائية الإجراءات قانون تعريف أولا :

 القضائیة وشبھ القضائیة الأجھزة ویحدد الجرائم، مرتكبي على القانون بتطبیق المطالبة
 التي القواعد یتضمن كما للحقیقة للوصول تھدف التي المتبعة والإجراءات واختصاصاتھا

 ھو الجزائیة الإجراءات فقانون التبعیة، المدنیة والدعوى العمومیة الدعوى على تسرى
  )10( .لھ تابعا یعتبر إذ العقوبات قانون لتطبیق المحددة الوسیلة

  
 على یترتب الشكلیة والقواعد النصوص من مجموعة ھو الجزائیة الإجراءات قانون

  : ما یلي على یحتوى فھو والسقوط القبول وعدم كالبطلان إجرائیة جزاءات مخالفتھا
  
 الشاھد كمعاقبة عقابیة جزاءات لھا وتقرر سلوكات تجرم موضوعیة نصوص   -1

- 223- 98-97( بالشھادة الإدلاء عن یمتنع أو الیمین وحلف الحضور عن یمتنع الذي
  ).51( الأمن  مراكز في التعسفي الحبس على العقاب أو) 299

  
 صدور غایة الجریمة وقوع عند بھا الالتزام الواجب والإجراءات النظم مجموعة   -2

 والأجھزة العمومیة، الدعوى ومراحل والتحري البحث حیث من وذلك القضائي الحكم
  .الجزائیة الأحكام بتنفیذ والخاصة والمحاكمة، بالتحقیق المختصة القضائیة

  

تسمية قانون الإجراءات الجنائية ا :نيثا
فأطلقت على اختلفت مواقف التشریعات حولھا  )11(

)، قانون تحقیق م1925المسمى الواحد عدة تسمیات منھا، قانون التحقیق الجنائي(السودان 
)، قانون المسطرة م1951)، قانون الإجراءات الجنائیة(مصر ولیبیا م1951الجنایات(مصر قبل 

 )، قانونم1960)، قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة (الكویت م1959الجنائیة(المغرب 
)، مجلة م1961 )، قانون أصول المحاكمات الجزائیة (الأردنم1966الإجراءات الجزائیة(الجزائر 

  ).م1968الإجراءات الجنائیة(تونس 
  

                                                           
ان طبع بدیو ،اسحاق إبراھیم منصور: "المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"أنظر:  ) ـ 9

بارش سلیمان: "مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات  و ،9، ص م1993المطبوعات الجامعیة الجزائر العاصمة، 
 .04، ص م2006دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر،  ،الجزائري"

 أنظر: ) ـ 10
طبع بدیوان  ،اسحاق إبراھیم منصور: "المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"أنظر:  ) ـ 11

الطبعة  ،عمار بوضیاف: "المدخل إلى العلوم القانونیة" و ،09، ص م1993المطبوعات الجامعیـة الجزائر العاصمة، 
  .80، ص م2007مطبعة جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر العاصمة، سنـة  الثالثة،
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سبب ھذا الاختلاف في التسمیة راجع لمحاولة الفقھاء مطابقة التسمیة مع محتوى قانون الإجـــراءات 
م قانون الإجراءات التي أضاف إلیھا بعضھم عبارة فأطلقوا علیھ بالبدایة قانون تحقیق الجنایات ث

والمحاكمات لتقدیرھم احتواءه على قواعد منظمة لجمع الاستدلالات والمحاكمات وإن كانت قواعد 
المحاكمة ھي نوع من الإجراءات، كما وقع الاختلاف حول كونھ قانون للإجراءات الجزائیة على أنھ 

  ابیر التي یشملھا جمیعا مصطلح الجزاء.یتضمن إجراءات تنفیذ العقوبات والتد
  

ونظرا  كل ھذا أدى للقول بتسمیتھ بقانون الخصومة الجنائیة إلا أنھ لحد الآن لم یصدر بھا أي قانون.
  لأن المشرع الجزائري قد سماه قانون الإجراءات الجزائیة، فإننا سنعتمد ھذه التسمیة.

  

  الجزائية في النظام القانونيمكانة قانون الإجراءات  : لثالمطلب الثا
  

یرى البعض أنھ فرع من فروع القانون الخاص لأنھ ینظم علاقة المدعي المدني بالمسؤول المدني أي 
 علاقة المضرور(المجنى علیھ أو غیره) بالمتھم فیما یتعلق بالمطالبة بالتعویض، في حین رأى بعض

 قواعد وأحكام تنظم تشكیل واختصاص النیابة العامةأخر أنھ فرع من فروع القانون العام لأنھ یتضمن 
والقضاء بمختلف درجاتھ والضبطیة القضائیة وكذلك علاقة الأفراد بھذه الھیئات والسلطات وھي القواعد 

الغالبة فیھ مما أدى لترجیح ھذا الرأي عن سابقھ
)12(

.  
  

   : الجزائية الإجراءات قانون نشأة : رابعالمطلب ال 
  

 1966-06-08 المؤرخ 155-66 الأمر بموجب الجزائیة الإجراءات قانون صدر
 بناء 2001 جوان 26 في كانوأھم ھذه التعدیلات  الحالات من كثیر في وتمم عدل وقد

  .08- 01 رقم قانون على
  

.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

..............................................................
 )13(

.  
  

   : المكان حيث من الإجراءات قانون سريان  : امسالمطلب الخ

  

 یطبق الجزائیة الإجراءات قانون فإن الجزائري العقوبات قانون من) 03( للمادة طبقا
 تطبیقھ بالإمكان أنھ یعنى وھذا الوطني، القضاء فیھا بالنظر یختص التي الدعاوى كافة على
 إضافة ج.إ.ق) 582–569(المادتین لنص طبقا الوطن خارج تقع التي الجرائم بعض على
  .الوطن داخل تقع التي الجرائم إلى

                                                           
لوجیز في نظریة القانون ) الطبعة الرابعة عشر، دار محمد سعید جعفور : " مدخل إلى العلوم القانونیة(اأنظر:  ) ـ 12

 . 89، ص م2007والتوزیع، بوزریعة، الجزائر العاصمة،  ھومھ للطباعة والنشر 
 أنظر:  ) ـ 13
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 ما والاستثناء عام كأصل الإقلیمیة لمبدأ یخضع الجزائیة الإجراءات قانون أن یعني

 ج.إ.ق)725- 723(المادتین أن كما ج.إ.ق) 582–569(و ع.ق) 03(المادة أوردتھ
 سلطات وطلبتھا الجزائریة السلطات ید تحت إثبات أدلة وجود في یتمثل آخر استثناء أعطت
 الإنابة إطار في أنھ كما، لھا تقدیمھا جاز لدیھا تحركت عمومیة دعوى على بناءا أجنبیة

 سماع كطلب الدولیة الاتفاقیات على بناءا إقلیمیة ج.إ.ق یتعدى أن یجوز الدولیة القضائیة
)14( .معاینة إجراء أو شاھد

.  
  

   : الزمان حيث من الإجراءات قانون سريان :لسادسالمطلب ا

  

 278-65 الأمر نفاذ تاریخ من اعتبارا الأمر ھذا ینفذ" ج.إ.ق) 730(المادة تنص
 محددا 1966-06-08 المؤرخ 155-66 المرسوم صدر وقد"  1965- 11-16 المؤرخ

 الإجراءات قانون لنفاذ المحدد  التاریخ وھو 278- 65 الأمر لنفاذ تاریخا جوان15
 من وجد لأنھ ومباشر فوري بأثر یسرى  الجزائیة الإجراءات قانون أن ذلك ویعنى الجزائیة

  )15( .للعدالة الحسن السیر أجل
  

    : المدنية الإجراءات بقانون علاقته:بعالمطلب السا

  
قانون الإجراءات المدنیة ھو الشریعة العامة لجمیع الإجراءات وقانون الإجراءات الجزائیة قاصـــرا 

المواد الجنائیة، فھو خاص یقید العام، وإذا وجد بھ نقص أستكمل بالشریعة العامــــــة ولھذا یقال أن على 
قانون الإجراءات الجزائیة فرع یتبع الأصل(قانون الإجراءات المدنیة) بدلیل إحالــة نصوص الأول على 

ن حیث قبولھا وصحتــھا وھــو نصوص الثاني فیما یتعلق بالدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى العمومیة م

الشأن بالنسبة لأحكام طرق ومواعید التكلیف بالحضور وتبلیغ الأحكام والقرارات
)16(

.  
  

 في الھدف شكلیة قواعد المدنیة الإجراءات قانون وقواعد الإجراءات قانون قواعد
 قواعد تطبیق إلى یھدف الأول كان فإذا موضوعیة قواعد تطبیق على العمل وجودھما

، عام بوجھ التجاري والقانون المدني القانون تطبیق إلى یھدف الثاني فإن العقوبات قانون
  .المدنیة الدعوى ینظم والثاني العمومیة الدعوى ینظم الأول لكن

  
 یمكن لكن الجزائیة الإجراءات قانون عن الاستغناء یمكن لا العقوبات قانون ولتطبیق

 بین المصالحة إجراء مثل المدنیة الإجراءات قانون إلى اللجوء عدم المدني القانون لتطبیق
  )17( .للقضاء اللجوء دون الحق على الحصول أي والمدین الدائن

  

                                                           
 أنظر:  ) ـ 14
 أنظر: ) ـ 15
 .19عبد الله أوھایبیة : " شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري " المرجع السابق، ص أنظر:  ) ـ 16
 أنظر: ـ ) 17
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  ل الأول:ـــالفص

  :ة )ـــ( الجزائية ـــالعمومي وىـــالدع
  

 أما" المطالبة بالحق عن طریق القضاء " ،  أنھابصفة عامة تعرف الدعوى على 
القضاء بتوقیع  وأمام"مطالبة النیابة العامة باسم المجتمع  أنھاالدعوى العمومیة فتعرف على 

  العقوبة على المتھم " وندرسھا في مباحث ثلاثة :
  

.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.......................................................  
  

.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
.......................................................   
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  المبحث الأول :

  نشوء الدعوى العمومية وتحريكها ومباشرتها (استعمالها)

  
عن الجریمة بمجرد ارتكاب الجریمة فإنھ تنشأ عن ذلك الدعوى  الدعوى الناشئة

تنشأ الدعوى العمومیة بمجرد وقوع الجریمة أي یكون من حق المجتمع ممثلا  العمومیة
تتحرك الدعوى  یحكم علیھ نھائیا ، وقد لا أن إلىبالنیابة العامة تعقب المجرم ومحاكمتھ 

  لم یبلغ السلطات المعنیة بالجریمة أو لأسباب كثیرة . أولم تقدم الضحیة شكوى  إذاالعمومیة 
  

  * الإجراءات الجنائیة تبدأ من ارتكاب الجریمة       إلى غایة صدور الحكم.
  
من خلال الإضرار بالأفراد  ،لھ ااعتداء على المجتمع ینتج عنھا ضررتعد الجریمة و

غیرھا من الجرائم، و السرقة)  الجریمة) ونھب أموالھم (الجریمة القتلبإزھاق أرواحھم (
، فالمجتمع إذا تبعھ ضرر یتابع دعوى مدنیة و دعوى جنائیةوبالتالي ینتج عنھا دعوتین: 

الجاني وبالتالي توقیع حق العقاب ( العقوبة ) فالدولة وھي تتابع الجاني تقتص منھ والدولة 
  .)18(عویضھي النیابة العامة والمجني علیھ یطلب دعوى مدنیة للمطالبة بالت

  

  المطلب الأول : نشأة الدعوى العمومية

  

وفي  الفرع  ، العمومیة الدعوى تعریف الفرع الأولنتطرق في ھذا المطلب إلى 
ومنھ نمر في الفرع الثالث إلى كیفیة ،  العمومیة الدعوى مزایا وخصائصالثاني نتعرض ل

الدعوى، وھذا  رفعوفي الفرع الرابع والأخیر نتناول طریقة  ،تحریك الدعوى العمومیة
   على النحو التالي:

  

    : العمومية الدعوى تعريفالفرع الأول : : 

  
لم یعرفھا المشرع الجزائري بل ذكرھا في بعض المواد وھي : إجراء تقوم بھ النیابة 

النیابة العامة لا تعاقب " ،العامة تدعوا فیھ القضاء التحقق من وجود حق الدولة في العقاب 
بل تتخذ مجموعة من الإجراءات وتطلب من القضاء ، ھل أن للدولة حق في العقاب لأن 

 )19( ." القاضي لو لم یأتیھ الملف لا یحقق فالنیابة عند تحریكھا للدعوى تقدمھا للقضاء
 

                                                           
 أنظر: ) ـ 18
 أنظر: ) ـ 19
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 العامة النیابة بواسطة الجماعة مطالبة ھي العمومیة الدعوى فإن الأولى المادة حسب
 في الحق لتقریر القانونیة الوسیلة وھي الجریمة مرتكب على العقوبة توقیع الجنائي القضاء
  .العقاب

  
 وتعرف الحقوق، استیفاء لضمان القضائیة السلطة إلى الالتجاء بأنھا البعض ویعرفھا

  .للجماعة ممثلة العامة النیابة تباشرھا جریمة عن الجزاء بتوقیع المطالبة بأنھا
  

مطالبة النیابة العامة الدولة باسم المجتمع أمام القضاء بتوقیع العقاب على إذن فھي 
تنشا الدعوى العمومیة من لحظة ارتكاب الجریمة استنادا إلى حق المجتمع في  و ،المتھم 

ھي عملیة تقدیم الدعوى العمومیة أمام المحكمة الجزائیة وتحریكھا : یعني  ،العقاب 
لتحریك یبدأ باتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق سواء من طرف قاضي وبدایة ا،المختصة 

بعد اتصال الدعوى العمومیة بالمحكمة وتأتي مباشرتھا :  ،التحقیق أو من یندبھ 
فالإجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمھا النیابة العامة والدفوعات التي یقدمھا المتھم سواء 

في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعوى وما إلى  الشفھیة أو الكتابیة وكذلك الطعن
في الدعوى العمومیة وكقاعدة عامة :  ،ذلك إلى حین انتھاء الدعوى بصدور حكم نھائي 

إلا أن  ،یكون المدعي النیابة العامة وھي التي تقوم بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا 
بمعرفة المدعي المدني  )20(عاء المدنيلتحریك الدعوى العمومیة كالاداستثناءات ھناك 

وذلك حسب المادة الأولى الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة فانھ یجوز للمضرور 
 وأیضا ،من ق إ ج ) 440(أن یحرك الدعوى العمومیة عن طریق التكلیف بالحضور المادة

 )...،571، 570، 569، 568(حسب المواد )21( حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائیة
وقد حصر المشرع ھذا  ،وھي تتناول حالة الجنایة والجنحة والمخالفة أثناء الجلسة الجنائیة 

  . )22(الحق في الجرائم التي تقع في أثناء انعقاد الجلسات القضائیة
  

مبدأ شخصیة غیر أنھ ترد على رفع الدعوى قیودا جوھریة یمكن إجمالھا في: 
ترفع إلا على المتھم الذي ساھم في ارتكاب الجریمة سواء كان الدعوى أي أن الدعوى لا 

  فاعلا أصلیا أو شریكا
  

راء یباشر المجني علیھ أو وكیل خاص كإجالشكوى : فھي الدعوى أما وسیلة تحریك 
لھ یطلب فیھ من القضاء تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینة یحددھا القانون على 

العلة وتبریر ذلك أن:  المسؤولیة الجنائیة في كحق الجاني، سبیل الحصر لإثبات مدى قیام
من القید الحرص على سمعة الأسرة واستبقاء الصلات الودیة القائمة بین أفرادھا و التستر 

لم یشترط قانون الإجراءات والملاحظ ھنا أنھ  ،على أسرارھا و حفاظا على السمعة
أو كتابة أمام أي جھة قضائیة مختصة  قد تكون شفاھة ،الجزائیة شكلیة معینة للشكوى 

                                                           
 أنظر: ) ـ 20
 أنظر: ) ـ 21
 أنظر: ) ـ 22
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 لتطبیق تھدف العمومیة الدعوى فإن عامة وبصفة ،النیابة العامة ...)  ،(الضبطیة القضائیة
  .)23( )ج.إ.ق 29م( العقوبات قانون أحكام

  

  : العمومية الدعوى مزايا وخصائص الفرع الثاني : 

  
 رجال ویباشرھا یحركھا العمومیة الدعوى فإن ج.إ.ق )29( الأولى للمادتین طبقا

 المجتمع، باسم العامة النیابة وتباشرھا القانون بمقتضى إلیھم المعھود الموظفون أو القضاء
   .التالیة بالخصائص زیتتم فھي

  

    : العمومية خاصية أولا:

  
 ،العقوبات قانون تطبیق بھدف العامة النیابة وتباشرھا للمجتمع ملك أنھا بذلك ویقصد

خاصة بالمجتمع ولیست خاصة بالأفراد، أي حق عام ینفصل من الحق الخاص للأفراد لأنھا تتعلق أنھا 

بحق الدولة ( حق عام ) فالدولة لھا دعوى عمومیة تقوم بھا النیابة العامة ( أي من اختصاصھا )
 )24(

.   
  

  : الملائمة خاصية ثانيا:

  
 الإجراء اختیار في الملائمة صلاحیة العامة للنیابة فإن ج.إ.ق )36(للمادة طبقا
 طبقا لكن تحركھا، أن قبل وھذا المتابعة عدم إجراء أو والتحري البحث في المناسب

 یراه إجراء كل اتخاذ المحقق القاضي في یطلب أن الجمھوریة لوكیل یجوز )69/1(للمادة
  .)25(الحقیقة لإظھار مناسبا

  

  : وجوب تحريك الدعوى:  خاصية التلقائية ثالثا: 

  

عندما تقع الجریمة یجب على النیابة العامة تحریكھا لا توجد ھناك سلطة تقدیریة 
وتظھر عندما یرى وكیل الجمھوریة أن الوقائع لا تشكل جریمة، أما إذا كان العكس فیجب 

  علیھ تحریكھا في أي جریمة.
  

 المناسبة إجراءات واتخاذ العمومیة الدعوى تحریك لھا یحق العامة النیابة أن أي
 حصول لوجوب قیدھا قد القانون یكن لم ما لذلك ضرورة ورأت بالجریمة علمھا لمجرد
 الأشیاء وإخفاء الأمانة وخیانة والنصب السرقة الزنا، جریمة( علیھ المجني من شكوى

 یرتكبھا التي الجرائم( إذن أو) الرابعة الدرجة حتى صھاروالأ الأقارب بین المسروقة

                                                           
 أنظر: ) ـ 23
 أنظر: ) ـ 24
 أنظر: ) ـ 25
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 تمس الجریمة لأن (جرائم متعھدي التورید للجیش الوطني الشعبي) أو طلب )البرلمانیون
  . )26(العام النظام

  

  :قابلية الدعوى للتنازل أو الرجوع فيها عدم خاصة رابعا:
  

 أمام الخصومة ترك أو العمومیة الدعوى عن التنازل العامة للنیابة لا یجوز أي
  .إجراءاتھا من إجراء بأي القیام عن التنازل لھا یجوز ولا الجنائي القضاء
  

ھي حق عام لا تستطیع النیابة العامة التنازل عنھا فإذا تحركت تستمر إلى غایة 
النیابة عند متابعة  "صدور الحكم النھائي. عكس الدعوى المدنیة التي یجوز التراجع عنھا 

لسة المتھم بھدف الوصول إلى الحقیقة لأنھ قد یكون برئ فتطلب النیابة العامة أثناء الج
   )27( ." بالبراءة إذا تبین ذلك

  

  : عدم قابلية الدعوى للانقسام أو التجزئة خامسا:

  

بمعنى أنھ في المساھمة الجنائیة تحرك الدعوى العمومیة على الكل و تكون واحدة 
  خاصة إذا تبین أن الجریمة واحدة ( الفاعل + الشریك...) أي نفس الملف ومحاكمة واحدة.

  

  : تحريك الدعوى العمومية الفرع الثالث : 

  

 من طلب تقدیم وھو عامة بصفة إجراء أول في البدء ھو العمومیة الدعوى تحریك
– )38/3( معین شخص ضد تحقیق فتح فیھ یطلب التحقیق لقاض الجمھوریة وكیل

 الدعوى تحریك المضرور للطرف یجوز )72و -1(للمادتین وطبقا ج.إ.ق )67/3(
  .العمومیة
  

ویقصد بھا بدایة سیر الدعوى ، وتبدأ من وقت اتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق 
وبعد طلب افتتاحي من النیابة یوجھ للسید قاضي التحقیق وبعد توجیھ الاتھام مباشرة إلى 

الفاعلین ، كما یمكن تحریكھا من طرف المضرور وھذا ما یفھم من نص المادة  أوالفاعل 
  الجزائیة . ءاتالإجرامن قانون  الأولى

  
واھم الحالات التي یجوز فیھا للطرف المدني تحریك الدعوى العمومیة منھا ما نصت 

ا وكیل الجمھوریة تدفع بموجب ق.ا.ج مكرر بعد دفع كفالة یحددھ )337(علیھ المادة
من ق.ا.ج ، ھذا )29(، وحق النیابة في تحریك الدعوى العمومیة نصت علیھ المادةوصل

وكیل  وإخطارانھ بمجرد وقوع الجریمة وخاصة الجرائم الخطرة  إلا،  الأصلمن حیث 
وحتى القبض على المتھم ، وعموما  الأدلةالجمھوریة بھا تبدأ الضبطیة بالتحري وجمع 

                                                           
 أنظر: ) ـ 26
 أنظر:) ـ  27
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المتھم المعروف أو  إلىفیمكن القول أن تحریك الدعوى العمومیة یكون من توجیھ الاتھام 
قیق أو المحكمة حتى یفصل في الاتھام ، وعموما لا الملف على قاضي التح وإحالةالمجھول 

بعد موافقة من وكیل الجمھوریة ،  إلایمكن تحریك الدعوى العمومیة من طرف المضرور 
) 571الى 567(معمول بھ میدانیا والأحكام المنصوص علیھا بالمواد من وھذا ما ھو

ى العمومیة ضد ق.ا.ج لیست حقا مطلقا لرؤوس المجالس والمحاكم في تحریك الدعو
بعد تحریر محضر بالجرم  إلاشھود الزور  أوالمتھمین الذین یخلون بنظام الجلسات 

وكیل الجمھوریة ، وھذا ھو الفھم السلیم للنص حتى لا یكون  إلى وإرسالھاالمرتكب 
القاضي یجھة حكم وجھة اتھام في نفس الوقت وذلك لتحقیق العدالة ، ویمكن تحریك 

الملف على المحكمة المختصة في الجرائم  وإحالةمجرد توجیھ الاتھام الدعوى العمومیة ب
  البسیطة مثل الجنح والمخالفات . 

  

    : الدعوى رفع  الفرع الرابع :

  

 القضاء أمام العمومیة الدعوى رفع إجراءات من إجراء أول بدوره الدعوى رفع یعتبر
 جھة أمام الدعوى في إجراء بأول القیام على یقتصر مضمونھ أن إلا تحریكا لھا أیضا وھو

 دون المحكمة أمام مباشرة الدعوى برفع المخالفات و الجنح في إلا لا یكون أنھ أي الحكم
  .ج.إ.ق )66( بالتحقیق المرور
  

 طبقا لكن العامة النیابة اختصاص من ھو العمومیة الدعوى تحریك في أن والأصل
 ومن القانون بمقتضى إلیھم المعھود الموظفون أو القضاء لرجال یجوز الأولى المادة لنص

 المضرور الطرف وكذلك )571-567- 295( الجلسات جرائم أثناء الحكم قضاة القضاة
  . )1/2م( القانونیة للشروط طبقا

  

  المطلب الثاني : مباشرة الدعوى العمومية

  

ویقصد بذلك اتخاذ بعض الإجراءات حیالھا بعد تحریكھا أمام القضاء ویكون ذلك 
 طلبات أمام المحكمةأو تقدیم  طلب إیداع المتھمالتحقیق مثل  طلبات أمام قاضيبإجراء 

وفي الغالب تكون شفاھة وخاصة أمام جھات الحكم  ةیشفویة أو كتابسواء أكانت طلبات 
  الطعن في الأحكام والقرارات والأوامر .وكذلك مباشرتھا بالاستئناف و

  

  )صقنا( طلبات أمام قاضي الفرع الأول :

  
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
………………………………. )28( 

  
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………….........................................................................
....................................................................................................................

..................................................................... )29(  
  

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………….  
  

  )صقنا(طلبات أمام المحكمة الفرع الثاني :

  
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………………………………. 
  

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………………………………. )30(  
  

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………………………………. )31(  
  

                                                           
 أنظر:) ـ  28
 أنظر:) ـ  29
 أنظر:) ـ  30
 أنظر:) ـ  31
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  المبحث الثاني:

  نظام النيابة العامة وعلاقتها بالدعوى العمومية

  

في ھذا المبحث نتعرض إلى  مفھوم النیابة العامة أولا ، ثم نخوض في القیود الواردة 
، وفي المطلب الثالث نتناول  تحریك الدعوى العمومیة سلطة النیابة العامة فيعلى 

اختصاصات النیابة العامة، وفي المطلب الأخیر  الرابع نبین  أسباب انقضاء الدعوى 
  .العمومیة
  

  :  مفهوم النيابة العامةالمطلب الأول 

  

لكي یتضح لنا مفھوم النیابة العامة ینبغي أن نبین  المراد بالنیابة العامة في فرع أول ، 
، وفي الفرع الثالث نشرح بإیجاز أعضاء النیابة العامة وفي الفرع الثاني نتعرف على

  .خصائص النیابة العامة
  

  الفرع الأول : المراد بالنيابة العامة

  

مھمتھا تحریك الدعوى فقط . وھي عبارة عن ھیئة خاصة فنجد وكیل الجمھوریة في 
  ممثل عن النیابة العامة وطبیعتھا خاصة.

  
لقد اختلف الفقھ حول تحدید مفھوم النیابة العامة فمنھم من یربطھا بالسلطة التنفیذیة 

ھا سلطة قضائیة وذلك لقیامھا بتحریك الدعوى العمومیة حول كافة الجرائم ومناك من یعتبر
لأن من یباشر مھامھا تابع للقضاء وھناك اتجاه ثالث یراھا أنھا ھیئة لا تخضع لأي سلطة 
من السلطات الثلاث فھي تسھر على تطبیق القانون وتنفیذه وملاحقة ومتابعة المجرمین مما 

  )32( یجعلھا صاحبة دور عام خاص بھا
  

  :أعضاء النيابة العامة الفرع الثاني :

  

في ھذا الفرع إلى  النائب العام أولا، ونتقل بعدھا إلى نائب عام مساعد أول  نتعرض
  ثانیا،وفي الأخیر ندرس مختلف المحاكم كنقطة ثالثة.

  

  : النائب العام أولا:

  

شخص یمثل النیابة العامة في كل مجلس قضائي ھناك نائب عام یمثل النیابة العامة 
 إ ج .)34(( المجلس ) المادة على مستوى المجلس والمحاكم التابعة لھ

                                                           
 أنظر:) ـ  32
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  ثانيا: نائب عام مساعد أول: 

  

في حالة غیاب النائب العام نجد النائب العام المساعد الأول وواحد أو أكثر من النواب 
العامین المساعدین حسب المجالس : فكل ما كثرت المھام یكثر النواب والمساعدین المادة 

 )33( إ ج.)35(
 

  : المحاكم ثالثا:

  
وھو أحد أعضاء النیابة العامة  وكیل الجمھوریةفیھا شخص یمثل النیابة العامة وھو 

على مستوى المحكمة ولیس لھ امتیاز الذي بدوره لدیھ مساعدین ( وكیل الجمھوریة ) 
  )34( إ ج.)35(وكلاء جمھوریین مساعدین المادةخاصة في البلدان الكبرى أي 

 
  الجمھوریة أثناء سیر الدعوى العمومیةوفي محاولة لتلخیص دور ومھام وكیل 

  نتقدم بھذا التلخیص الشامل لأھم الأعمال و المھام التي یباشرھا :
 

  اختصاصات وكيل الجمهورية القضائية : ) ـ1

  

عن طریق المحاضر ضایا القضائیة للقالمتابعة یتم إخطار وكیل الجمھوریة في إطار 
 المواطنین وذلك عن طریق البرید أو الاستقبالالتي تصلھ من الضبطیة القضائیة وشكاوي 

و یخطر بالقضایا التي یكون موضوعھا شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طریق قاضي 
  التحقیق .
  

  : )35(دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين أ) ـ

  
طرأ لھ أنھ یوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطیة  إذا -

كان  وإذاالضبطیة القضائیة لسماع الطرف المراد سماعھ ،  إلى إرسالیةالقضائیة یوجھ 
یحتوي على كافة البیانات فان وكیل الجمھوریة یقوم بتكییف الوقائع  إلیھالمحضر الوارد 

  تحال القضیة الى المحكمة .وذكر المادة المعاقب علیھا ثم 
  

 وھو ما إلیھتبین لھ من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطیرة یأمر بتقدیم الأطراف  وإذا -
  یسمى بالتقدیمة

                                                           
 أنظر:) ـ  33
 أنظر:) ـ  34
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یقصد بالتقدیمة تقدیم المتھم رفقة المحضر للامتثال أمام وكیل الجمھوریة لاستجوابھ 

قانوني وذكر المادة ویقرر التكییف ال بإعطاءواستجواب الأطراف والشھود تم یقوم 
  الطرق التالیة : بإحدىالتصرف في الملف 

  

في ھذه الحالة یحرر محضر استجواب ویصدر مذكرة ایداع ویحال  التلبس : -١

  أیام 8المتھم أمام المحكمة خلال 
  

تبین لوكیل الجمھوریة أن الوقائع لیست خطیرة ولا تشكل  إذا الاستدعاء المباشر : -٢

مساس بالنظام العام یأمر المتھم بالحضور الى المحكمة طلیقا حرا عن طریق الاستدعاء 
  المباشر
  

عن طریق طلب  الإخطاریكون  قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : إخطار -٣

  تحقیق ویكون في الحالات الآتیة : لإجراءافتتاحي 
  

الجزائیة التحقیق وجوبي  الإجراءاتمن قانون  66* إذا كانت الوقائع تشكل جنایة ( المادة 
  في ھذه الحالة)

  
  * إذا كانت تشكل جنحة موصوفة

  
  التحقیق إجراء* إذا ورد نص یلزم 

  
  * إذا كان الفاعل حدثا

  
ف وكیل الجمھوریة لأسباب قانونیة مثل یكون حفظ الملف من طر حالة حفظ الملف :

، أو أسباب الدعوى العمومیة (كجریمة الزنا) القضایا التي تستوجب شكوى لتحریك
  موضوعیة كعدم توافر أدلة كافیة أو عدم معرفة الفاعل .

  
 لإبداءیقتصر دوره في حضور الجلسات  دور وكیل الجمھوریة أثناء المحاكمة :* 

  ، الطعن بالاستئناف في الأحكامالأسئلة للمتھم والشھود والضحیة ، توجیھالتماساتھ
  

  اختصاصات وكيل الجمهورية الإدارية : ) ـ2

  
  یباشر دراسة ملفات الحالة المدنیة كتصحیح إداري -

  
  تسلیم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي إلى الوفاة -
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  دراسة رد الاعتبار -

  
  مصالح المحكمةالإشراف على حسن سیر  -

  

  :خصائص النيابة العامة الفرع الثالث :

  

  خصائص یمكن حصرھا في النقاط التالیة: عدة ھذه الھیئة لھا
  

  :التبعية أعضاء النيابة العامة الرئاسية ( التبعية التدرجية ) أولا:

  
أي أن الأعلى یحكم الأدنى ( الأدنى یخضع للأعلى ) یغلب علیھا الطابع الإداري، 

  )36( إ ج.)31(العدل یحكم النائب العام أي رئیس النیابة العامة المادة ووزیر
  

والنائب العام یحكم وكیل الجمھوریة یحكم في المساعدین وھكذا أي تدریجیا من 
الناحیة الفنیة فلوزیر العدل أن یحكم في النائب العام ولیس قاضي التحقیق أي من ناحیة 

  الأوامر.
 

صحیحة من حیث القانون ( أي الذي تأخذه النیابة العامة )  الإجراءات التي تتخذ تبقى
وإن خالفت التعلیمات الكتابیة ویسأل عنھا مثلا وكیل الجمھوریة ولا تأثر على الإجراءات 

  )37( أما الملاحظات الشفویة لا یسأل عنھا.
  

أي أن كل ھیئة دنیا تخضع للأعلى منھا وھذا على المستوى الفني والإداري وتكون 
النائب العام ووكلاء الجمھوریة أي أن قضاة النیابة العامة یعملون تحت إدارة ومراقبة  بین

رؤسائھم المباشرون عدم القابلیة للتجزئة ویقصد بھا بعدم القابلیة للتجزئة أن للأعضاء 
یعتبرون وحدة واحدة لا تتجزأ ومعنى ذلك من الناحیة القانونیة یمكن أن یحل أي من 

خر في تمثیل النیابة في أیة حالة كانت علیھا الدعوى أي أ أعضاء النیابة الأعضاء محل الآ
  )38(یكمل أحدھم الآخر أي یوصل اللاحق من حیث توقف السابق

  

  :عدم التجزئة ثانيا:

  
كل عضو من أعضائھا لھ أن یكمل ما بدأه الآمر من إجراءات الدعوى أي كل یكمل 

  بعضھم البعض.

                                                           
 أنظر:) ـ  36
 أنظر:) ـ  37
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  :عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد ثالثا:

  
الأصل أن أعضاء النیابة العامة غیر قابلین للرد وأساس ھذا المبدأ أن النیابة الخصم 

  إجراءات جزائیة .) 555(في الدعوى العمومیة ولا یجوز للخصم أن یرد خصمھ المادة 
  

لأنھا خصم أو طرق قاض الحكم یكون محاید أما النیابة العامة أعضائھا لا یردون 
ولیست حكم وبالتالي لا یرد ویسمى خصم شریف ( النیابة العامة ) لا یشترط فیھ 

  .)39(المحایدة
  

  :استقلالية النيابة العامة رابعا:

  
ھي مستقلة في وضیفتھا أي أنھا مختصة في تحریك الدعوى فلیس لھا التحقیق والحكم 

  النیابة العامة بإجراء التحقیق.وتتمثل أیضا لا یجوز لقاضي المحكمة أن یأمر 
  

لیس ھذا الاستقلال التام بین أعضاء النیابة العامة وقضاة الحكم لأن أحد ینكر أن 
العاملین متصلین ببعضھما البعض ویربط بینھما سھر النیابة على الدعوى العمومیة في 

ن یقوم المرحلة جمع الاستدلالات وجمع الأدلة ومباشرة بعض إجراءات التحقیق في حی
قضاة الحكم بعبء التحقیق النھائي وإصدار الأحكام في الدعوى العمومیة بروح الجرد 
والحیاد والعدالة إن خضوع للتبعیة التدریجیة لا یعني تقیید سلطة النیابة وإنما ذلك من أجل 
تحدید الأطر العامة لممارسة المھام إذ یحق لھ أن یقدم ما یراه لازما من طلبات ودفوعات 

  .)40(ویة أمام القضاءشف
  

  :عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة خامسا:

  
ولو ألحقت ضررا بالأفراد فھي لیست مسؤولة من أعمالھا وھذا ما تستند علیھ  

لا یمكن مسائلة أعضاء النیابة عن الأعضاء البسیطة التي یرتكبونھا أثناء و، وضیفتھا
قانون العقوبات ) 39(ممارسة مھامھم إذا كانت مما أمر بھ أو أذن بھ القانون وفقا للمادة 

وأنھ في حالة حدوث خطأ جسیم من أحد أعضاء النیابة فإنھ یتعین تقدیم شكوى لرئیسھ 
التأدیبیة وقد تصل إلى المتابعة الجزائیة والدولة تقوم  المباشر الذي یخضعھ للعقوبة

  .)41(بتعویض الشخص المضرور من خطأ العضو
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   :عدم التزام النيابة العامة بمطالبها سادسا:

  

اء البسیطة التي یرتكبونھا أثناء ممارسة مھامھم خطلا یمكن مسائلة أعضاء النیابة عن الأ
أي عدم مسؤولیة قانون العقوبات  39إذا كانت مما أمر بھ أو أذن بھ القانون وفقا للمادة 

وأنھ في حالة حدوث خطأ جسیم من أحد أعضاء النیابة فإنھ یتعین تقدیم النیابة العامة، 
یة وقد تصل إلى المتابعة الجزائیة شكوى لرئیسھ المباشر الذي یخضعھ للعقوبة التأدیب

 .والدولة تقوم بتعویض الشخص المضرور من خطأ العضو 
 

عدم القابلیة للرد : الأصل أن أعضاء النیابة العامة غیر قابلین للرد وأساس ھذا المبدأ 
 555أن النیابة الخصم في الدعوى العمومیة ولا یجوز للخصم أن یرد خصمھ المادة 

  )42( إجراءات جزائیة.
  

تحريك  سلطة النيابة العامة فيالمطلب الثاني : القيود الواردة على 

  الدعوى العمومية

  
النیابة العامة من حیث الأصل والمبدأ العام ھي التي تحرك الدعوى العمومیة الا  إن

ھذا المبدأ ترد علیھ بعض القیود منھا ضرورة القیام بشكوى من الضحیة وخاصة سرقة  أن
أو طلب ، والطلب یكون من  إذنالأصول وفي بعض الحالات لا بد من الحصول على 

یخص أعضاء البرلمان ، وعلى ما سبق نتناول ھذه  والإذنالھیئات العامة المضرورة 
  .)43( الإیجازالقیود بشيء من 

  
تستطیع النیابة العامة تحریك الدعوى إلا إذا زالت ھذه القیود رغم ارتكاب الجریمة لا 

  وعلمھا وتتمثل في:
  
  / الإذن.3/ الطلب. 2/ الشكوى. 1
  

  الفرع الأول : الشكوى

  

، ثم أولا: تقدیم الشكوى كإخطار أو إبلاغ عن الدعوى لتبیان فحوى الشكوى نتناول
صفة الشاكي  ، وعندئذ یمكن أن ندرس كتصرف إجرائيتقدیم الشكوى  ل ثانیا نتعرض

: الجھة المشتكى إلیھا )، ورابعا(من تقدم ضده الشكوىة، ومنھ نكتشف ثالث في نقطة أھلیتھو
الجرائم التي تتطلب )، وأیضا سادسا(سحب الشكوى أو التنازل عنھا )، وكیف یمكن خامسا(

  ).سابعا(الشكوى 
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  .عن الدعوى إبلاغإخطار أو ك الشكوى أولا: تقديم

  
یقصد بالشكوى تبلیغ السلطات العامة من ، وھي إخطار أو إبلاغ في كل الجرائم

الشكوى  أنمن یقوم مقامھ عن جریمة وقعت علیھ ، والمعمول بھ حالیا  أوالمجني علیھ 
الضبطیة  إلىمحامیھ وتسجل ثم ترسل  أوتقدم للسید وكیل الجمھوریة من الشاكي شخصیا 

الملف  إرجاع، و  أمكن إنالشاكي والمشتكى بھ وحتى الشھود  الأطرافماع القضائیة لس
ة ــــالملف على المحكم بإحالة أماة ــــالسید وكیل الجمھوریة الذي یتصرف في الشكای إلى
للحفظ . أما الحالة الثانیة فان الشاكي یتوجھ الى الضبطیة القضائیة  أولقاضي التحقیق  أو

كانت الجریمة خطرة وتحقق في القضیة  إذاوھي تخبر وكیل الجمھوریة  أمامھالیقدم بلاغا 
مرتبط بمشیئة الضبطیة القضائیة ،  الإجراءأن ھذا  إلاوتحیل الملف للنیابة للتصرف فیھ 

وعموما فان الجرائم التي تقید لدى النیابة العامة ترد على سبیل الحصر منھا ما یتعلق 
ق.ع ، والسرقة بین الأقارب المنصوص ) 339(مادة بجرائم الزنا المنصوص علیھا بال

بناء  إلالا تحرك الدعوى  إذ، )389و 369(ق.ع والمقیدة بالمادتین) 368(علیھا بالمادة
على شكوى المضرور والتنازل یضع حدا لمتابعة ، ونفس الشيء فیما یخص جرائم خیانة 

  .)44(ق.ع) 377(دةق.ع المقیدة بنص الما) 376(المنصوص علیھا بالمادة الأمانة
  
فتحریك الدعوى العمومیة بشأن ما ذكر من جرائم مقید بالشكوى ، ونفس الشيء فیما  

یخص جرائم ھجر الأسرة والزوجة مع علمھ بأنھا حامل مثلا ویتخلى عن كافة التزاماتھ ، 
معاملتھم ، فتحریك الدعوى  بإساءةللخطر  الأطفالأحد الوالدین الذي یعرض صحة  أو

ق.ع ، والمشرع في ھذه ) 330(على شكوى حسب المادة بناء إلاالعمومیة لا یكون 
 الأسرىوضرورة ترابطھا بدل تفككھا وفي رأینا مصلحة  الأسرةالحالات رأى مصلحة 

 نواة المجتمع ، وفي حالة تعدد الجرائم فان القیود لأنھاأولى بالرعایة من مصلحة المجتمع 
المذكورة لا تمنع من تحریك الدعوى العمومیة حول جریمة متلازمة معھا مثل " عدم تقدیم 

بیت الزوجیة فلا مانع من تحریك الدعوى  إلى أخذتھشكوى ضد الزوجة وخلیلھا الذي 
لھ  أذنت إذاانھ في ھذه الحالة لا یعاقب المجرم  إلاالعمومیة حول انتھاك حرمة منزل 

  .)45(زوجة الضحیة "
  

،أما في الواقع فان النیابة ممثلة في وكیل ایة لم یشترط القانون شكلا معیناوالشك
، خوفا من تملص الشاكي من الشكایة تكون الشكایة مكتوبة وموقعة أنالجمھوریة تشترط 

الشكایة  أن، قلنا ویوقع الشاكي على محضر أمامھاالشكایة عند الضبطیة القضائیة فتقید  أما
اصة وذلك طبقا" من وكیلھ الذي یجب علیھ تقدیم وكالة خ وأتكون من الضحیة 

في الشكایة انھ یتأسس  الشاكي وجب ان یعلن أن إلاالمحامي،  إلا" ق.ا.م) 574(للمادة
ومدة الشكوى مرتبطة بمدة مات الشاكي فلذوي حقوقھ الحلول محلھ،  وإذا، كطرف مدني
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سنوات في الجنایة من یوم ارتكاب  10، وسنوات في حالة الجنح 3كل جریمة  ،التقادم
  .)46(الجریمة
  

الدعوى تحرك لاتخاذ جمیع  أنفي حالة حصول جریمة بالتلبس ، المعمول بھ  أما
وضع حد لھا ، والمثال على  وإلاقدمت الشكوى استمرت المتابعة  فإذااللازمة  الإجراءات

قدمت للمحكمة وحكم على أساس التلبس و الإجراءاتامرأة توبعت بالزنا وتمت  أنذلك " 
علیھا بسنتین واستأنفت فتنازل زوجھا فوضع حد للمتابعة برمتھا شكلا ومضمونا ، 
والتنازل وجب ان یكون باتا غیر معلق على شرط ، والتنازل في رأینا صلح لا یمكن 
الرجوع فیھ ، وتنازل الزوج عن متابعة زوجتھ یستفید منھ شریكھا عملا "بوحدة الواقعة "، 

" أوعدمھا  أمالشكایة یخول للنیابة تحریك الدعوى العمومیة والاستمرار فیھا واثر ا
حركت الدعوى العمومیة بدون الحصول  وإذاانعدامھا" فتمنع النیابة من تحریك الدعوى ، 

جوھري یؤدي  إجراء لأنھالمحكمة  أمامعلى شكایة یكون من حق المتھم ودفاعھ التمسك بھ 
  . )47(، و في رأینا البطلان تحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا الإجراءاتبطلان  إلى

  

   كتصرف إجرائي  الشكوى تقديم ثانيا:

  
وھي عمل إجرائي یقصد بھ رضا الصریح من الطرف المضرور لتحریك الدعوى 
ھدفھا إزالة القید من أمام النیابة العامة وھي تكون في جرائم خاصة ومحددة مثلا: السرقة 

  .)48(الدرجة الرابعةبین الأقارب الغایة 
  

التي تقع لا یجوز اتخاذ الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات  «ق ع:)369(المادة 
بین الأقارب و الحواشي و الأصھار لغایة الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص 

  .)49(المضرور و التنازل عن الشكوى یضع حدا لھذه الإجراءات
                                          

لا یعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبینین فیما  «ق ع:)368(المادة
  : )50(بعد و لا تخول إلا الحق في التعویض المدني

  
  إضرارا بأولادھم أو غیرھم من الفروع ، الأصول -  1
  إضرارا بأصولھم ، الفروع -  2
           »  إضرارا بالزوج الآخر. أحد الزوجین -  3
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مثال: شخص یسرق أخاه أو ابن عمھ ھنا الدعوى العمومیة توقف ولا تتحرك ولا 
  القید عن النیابة العامة أي السماح لھا بتحریك الدعوى. ةزالبإ صرحإذا إلا القید ھذا یزال 

  

  ع. ق) 385–387(إخفاء الأشیاء المختلسة والنصب و) خيانة الأمانة بين الأقارب 1
  

كل من خطف أو قاصرا لم یكمل الثامنة   «ق ع:) 326( :) جريمة خطف القاصر2

تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشرة و ذلك بغیر عنف أو تھدید أو 
          .دج 2000إلى  500خمس سنوات و بغرامة من 

            
=> في حالة زواجھا لكن والدھا طالب بإبطال الزواج وبتحریك الدعوى العمومیة ھنا 

  ..)51(یعتبر إزالة للقید
  

بالسجن من شھرین إلى  یعاقب «ق ع:) 330( جريمة ترك الأسرة والإهمال العائلي

  دج : 5000إلى  500سنة و بغرامة من 
  

الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین و یتخلى عن كافة  أحد الوالدين -1

صایة القانونیة و ذلك بغیر والأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو ال التزاماتھ
عن  ینبئسبب جدي، و لا تنقطع مدة الشھرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع 

  ؛)52(الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نھائیة
    

الذي یتخلى عمدا و لمدة تجاوز شھرین عن زوجتھ مع علمھ بأنھا حامل و  الزوج -2

  ؛)53(ذلك لغیر سبب جدي 
  

الذي یعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منھم أو بعرض أمنھم  أحد الوالدين -3  

أو خلقھم لخطر جسیم بأن یسيء معاملتھم أو یكون مثلا سیئا لھم للاعتیاد على السكر أو 
سوء السلوك أو بأن یھمل رعایتھم أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیھم و ذلك سواء كان 

و في الحالات المنصوص   یة علیھم أو لم یقض بإسقاطھا.قد قضى بإسقاط سلطتھ الأبو
من ھذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج  2و  1علیھا في 

  .)54(المتروك
                   

یقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة  «ق ع:  )339( جريمة الزنا

  متزوجة ثبت ارتكابھا جریمة الزنا.
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  و تطبق العقوبة ذاتھا على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنھا متزوجة. 
  
و یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین و تطبق العقوبة  

  ذاتھا على شریكتھ.
  
تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و أن صفح ھذا الأخیر  و لا 

  .)55(»یضع حدا لكل متابعة.  
  

یزال القید بطلب الطرف المضرور بتحریك الدعوى مثلا شخص أخاه ھنا لا یؤدي 
الشكوى تقدم ضد المتھم تقدم إلى الجھات ، فوالقذف السبأي قید فھي تحرك مباشرة كذلك 

  .)56( ...)قاض التحقیق، ضبطیة قضائیةالمختصة ( 
  

لمجني علیھ ھو صاحب الحق فقط حسب القانون في  صفة الشاكي و أهليته : ثالثا:

و من أمثلة ،رفع الشكوى لان الشكوى إجراء شخصي لا یستعمل إلا عن طریق الوكالة 
من ) 369(الجرائم المقیدة بالشكوى السرقة بین الأقارب حتى الدرجة الرابعة المادة : 

و یشترط في الشاكي أھلیة التقاضي أي أن یكون قد بلغ سن الرشد المدني  ،قانون العقوبات
  .)57(سنة  18أي : 

  

  : من تقدم ضده الشكوى رابعا:

  
شخص متھم أحدھما یتطلب فیھ القانون شكوى  تقدم الشكوى لإزالة القید إذا ساھم مع

والآخر لا یتطلب فیھ القانون شكوى فإن النیابة العامة تحرك الدعوى ضد من لا یتطلب فیھ 
  ..)58(القانون شكوى ، وتتوقف بالنسبة للآخر وشكوى ھي إزالة القید

  
وى     إذا قام عدة أشخاص بجریمة سرقة مثلا ترفع أو تقدم الشكوى لا تتجزأ والشك

ویجب أن یكون فیھا رضاء صریح مریح من إزالة القید، كما یمكن التناول عن الشكوى 
لأنھا صلاحیة خولھا القانون للشخص وسحب الشكوى ضد أحد المتھمین الذین یتطلب 

  ..)59(القانون فیھم الشكوى یستفید منھا الجمیع الذین یتطلب القانون فیھم شكوى
  
إذا كان شخص یتطلب ، فمحددة یتطلب القانون فیھم شكوىم ھناك أشخاص في جرائو

تحریك ، كما أن فیھ القانون شكوى تتوقف النیابة العامة لحین تطبیق أو تقدیم الشكوى
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الشكوى أو الدعوى عند تعدد الضحایا تتحرك الدعوى من أحدھم وعند التنازل لابد من 
  .)60(تنازل الجمیع

  

   :في حالة تعدد الجرائم

  
جریمة یتطلب فیھا القانون شكوى والتي لا یتطلب القانون فیھا شكوى فالنیابة ھناك 

والتنازل یكون على ، لتي  لا یتطلب فیھا القانون شكوىالعامة تحرك الدعوى في الجریمة ا
الجریمة التي یتطلب فیھا القانون شكوى والتي لا یتطلب القانون فیھا شكوى ویكون ھناك 

  .)61(مدني (تعویض) ولیس على الدعوى العامة أو العمومیة لكل تنازل فھو تنازل عن حق
  

مثلا: أمام النیابة العامة ملف مثلا سرقة بین الأقارب فلا یجب أن تحرك النیابة العامة 
  الدعوى إلى حین تقدیم الشكوى.

  

   خامسا: الجهة المشتكى إليها :

  

من قانون الجزاءات الجزائیة تقدم الشكوى أما إلى ضابط ) 18(حسب المادة: 
الشرطة القضائیة الذین یقوموا بإخطار وكیل الجمھوریة و إما أن تقدم مباشرة أمام وكیل 

  .)62(من قانون الإجراءات الجزائیة) 36(الجمھوریة المادة: 
  

   سادسا: سحب الشكوى أو التنازل عنها :

  

یحق - التنازل عنھا ھو سبب انقضاء الدعوى العمومیة .المبدأ أن سحب الشكوى أو 
للثاني أو وكیلھ الخاص أن یسحب شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى المھم قبل 

وحتى بعد صدور حكم نھائي في الموضوع في جریمة الزنا طبقا  ،صدور حكم نھائي
الزوج الآخر من قانون العقوبات فللزوج المغرور حق الصفح عن ) 4/ 339(المادة: 

  .)63( (الصفح یعمل على وقف تنفیذ الحكم النھائي )
  

  الجرائم التي تتطلب الشكوى : سابعا:

  

لقانون العقوبات  جریمة الزنا طبقا الجرائم التي تتطلب الشكوى نذكر ھناك العدید من
المادة : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : إثبات جریمة الزنا : ) 339(المادة:  الجزائري :

) من قانون العقوبات وجریمة السرقة بین الأقارب و الأصھار حتى بعد الدرجة 341(
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( محضر  الجرائم المتلبس بھا و،) من قانون العقوبات 389 ،373،377المواد(،الرابعة 
اج )  212خلافا القاعدة العامة المادة (،إقرار قضائي )  ،إقرار في رسائل المتھم  ،قضائي 

  .. .)64(من قانون العقوبات 369المادة :،ریة الإثبات في المواد الجنائیة تنص على ح
  

    الفرع الثاني : الحصول على طلب مكتوب

  
ق.ع والمقدتین بحكم ) 161،163(مثال ما ھو منصوص علیھ بالمادتین

ق.ع " وھي وجود شكوى مكتوبة من الجیش الشعبي الوطني بواسطة وزیر )164(المادة
رئیس الدولة بحكم الدستور ضد متعھدي تموین الجیش لكنھم امتنعوا ولم الدفاع الذي ھو 

تأخروا، أو غشوا المواد المذكورة، وتجدر الملاحظة بأن الطلب ورد خطأ بلفظ  یفعلوا أو
  . .)65(شكوى

  
المحكمة العسكریة  أمامونفس الشيء فیما یخص طلب التخلي عن القضایا المطروحة 

  ..)66(الدفاع  بطلب من وزیر إلافلا یكون 
  

  ھي : .)67(وأحكام الطلب
  
  یجب أن یكون مكتوبا ولیس لھ شكل معین -
  یظل الحق في الطلب قائما حتى تسقط الدعوى بالتقادم -
  الإجراءبطل  وإلاعند عدم تقدیم الطلب فلا یكون من حق النیابة تحریك الدعوى  -
  یجب أن ینص الحكم على وجود طلب -
  

الطلب یقدم من ھیئة معینة باعتبارھا الضحیة في الجریمة مثلا مثل الشكوى، لكن 
  وفي جرائم محددة.

  
  فالشكوى => یقدمھا شخص.

  
  الطلـب => تقدھا ھیئة.

  
ـ  63ـ  62ـ  61(وھو وارد على سبیل الحصر في القانون الجزائري ذلك في المادة

  ..)68(قانون العقوبات )64
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مثلا: إذا جاء وزیر الدفاع الوطني یزیل القید والذي یزیل القید ھو ممثل ھذه الھیئة 
  بطلب إلى النیابة العامة.

  

یقدم الطلب من طرف مجلس الإدارة وھو قید على النیابة  جريمة الاختلاس:

  . )69(العامة
  

  الفرع الثالث : الحصول على إذن

  
 إلاالدولة منع القانون تحریك الدعوى العمومیة ضدھم  وإطاراتبعض الشخصیات 

من الجھة التي یتبعونھا ، وذلك من أجل حمایتھم لأداء مھامھم بكل طمأنینة  إذنبناءا على 
لمتابعة عضو  إذن، والمثال على ذلك الحصول على وھدوء، وتجنبا للقضایا الكیدیة

-89- 76- 63(ھ دساتیر الجزائر منالبرلمان بعد رفع الحصانة علیھ وھذا ما نصت علی
  .م1996دستور  إلى، ارجع  )96

  
دون  إجراءبعد توجیھ طلب مكتوب یوجھ الى الجھة المعنیة وأي  إلالا یكون  والإذن

عكس الشكوى فان  والإذنیعتبر باطلا بطلانا مطلقا تحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا ،  إذن
بعكس  إصدارهعامة ولا یجوز الرجوع فیھ بعد  ھیئة أومثلھ مثل الطلب یصدر عن جھة 

  . .)70(ى والطلبالشكو
  

كانت ھذه بعض القیود الخاصة المؤقتة ، وھناك قیود عامة لا تتعلق بجریمة معینة ، 
 وأصبحھي قیود شخصیة وھي العاھة العقلیة التي تصیب الجاني بعد ارتكابھ للجریمة  وأما

لم یعد  وإذارشده ،  إلىالدعوى حتى یعود  إجراءاتعاجزا عن الدفاع عن نفسھ فھنا توقف 
  القانونیة للتقادم تسقط المتابعة. الآجالرشده خلال  إلى

  
ھو عمل إجرائي یتضمن تعبیرا عن إرادة ھیئة معینة بشأن رفع الدعوى ضد : الإذن

  .)71(أحد أعضائھ أو قبل أشخاص یشغلون وظائف معینة عما یرتكبونھ من جرائم
  

حمایة للوظیفة التي یشغلھا قبل ھذا الإذن لا یجوز للنیابة العامة أن تتحرك والإذن ھو 
  ھذا الشخص ( حمایة للوظیفة ) إذا أرادت الھیئة معاقبة الشخص تعطي الإذن للنیابة العامة.

  
لا یجوز  «من الدستور ) 119(الإذن مطلوب في الحصانة البرلمانیة في المادة

الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل 
  .)72(»ریح أو بإذن منھ حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمةص
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  (ناقص) بتنازل صريح منه :الحالة الأولى أولا:

  
.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
........................................ ........  

  
.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
......................................................................................  

  
.............................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
.................................................  

  

   :الحالة الثانية ثانيا:

  

التي یتبعھا ھذا العضو إذا تخلفت إحدى الحالتین لا تتحرك النیابة  إذن من الجھة
العامة وتتوقف مھما كانت الجریمة مثلا عضو برلماني یرتكب جریمة قتل ھنا خارج عن 
اختصاصاتھ ھنا تتوقف النیابة العامة إلى غایة التصریح أو الإذن من الجھة المختصة فھو 

  .)73(لعامةأیضا ( الإذن ) قید أمام النیابة ا
  

  :والإذن الفرع الثاني : الفرق بين الشكوى والطلب

  
من عدة نواحي یمكن حصرھا على النحو  والإذن الشكوى والطلب یختلف مضمون كل من

  التالي:
  

  حق شخصي. الشكوى:

  

  لیس حق شخصي بل فھو حق من ھیئة حق عام الطلب:
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ومات فلا یقوم حق => لأن في الشكوى الشخص المتضرر في الشكوى ضد أخیھ 

  رفع الشكوى بالنسبة للورثة لأنھ حق شخصي.
  

=> والطلب فھو مربوط بالھیئة وإذا مات ممثل ھذه الھیئة فھو ینتقل إلى ممثل آخر 
  .)74(لأنھ حق عام مرتبط بالھیئة

  

  : والإذن

  

  أنھ إذا قدم الإذن لا یجوز سحبھ. )1

، بالإذن الشخصي ابة العامة مربوطةالإذن شخصي مضبوط بشخص معین فالنی )2
إذا كان مجموعة من البرلمانیین ارتكبوا جریمة یقدم الإذن ضد الشخص فلا یعاقب ف

  .)75(الآخرین
  

  جهات أخرى لها تحريك الدعوى غير النيابة العامة  الفرع الثاني : حق

  

، ھناك جھات أخرى لھا الحق في تحریك الدعوى غیر النیابة العامة (استثناء) أھمھا
القاضي في و :،المدعى غلیھ في الدعوى الجنائیة أولا :المضرور من الجریمةالطرف 

  .)76(ثانیا جرائم الجلسات
  

  المدعى غليه في الدعوى الجنائية :الطرف المضرور من الجريمةأولا: 

  
أو مدنیا استثناءا تحریك الدعوى الجنائیة المدنیة وھذا  لطرف المضرور من الجریمةیجوز ل

  ما سنبینھ في النقاط الموالیة:
  

  ) في الدعوى الجنائية: 1 

  
من الوقائع  ةت عدیداستثناءا تحریك الدعوى وذلك في حالا لطرف المضرور من الجریمةل

  .)77(الإجرامیة
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:في حالة جريمة السرقة
 )78(.  

  

الشرطة تقدم شكوى ثم یحیل الملف إلى النیابة العامة لأن  نذھب إلى الحالة الأولى:

  الشرطة تقوم بالتحقیقات التنفیذیة.
  

وھو الذھاب مباشرة إلى وكیل الجمھوریة والنیابة العامة تحرك  الحالة الثانية:

  الدعوى لأم النیابة العامة إذا رأت الوقائع تشكل الجریمة تحرك الدعوى .
  

حسب  » الادعاء المدني المباشر « ى أمام قاضي التحقيقالأفضل تقدم الشكو     

إ ج شكوى مع ادعاء مدني مباشر فھي ربح للوقت وتضمن التحقیق وقاض ) 171(المادة
التحقیق یحرك الدعوى یعرض ھذه الشكوى ویعرضھا على وكیل الجمھوریة ( النیابة 

 .)79(العامة ) لإبداء طلباتھا
  

لا یجوز لوكیل الجمھوریة أن یطلب من قاض التحقیق عدم   «إ ج:) 73(حسب المادة
إجراء تحقیق لأسباب قانونیة ومع ذلك یستطیع قاض التحقیق أن یرفض طلب وكیل 
الجمھوریة حتى في الأسباب القانونیة ، قاض التحقیق لیحرك الدعوى لابد أن تكون 

ني المباشر یكون لھ جریمة، القضایا المدنیة لا تحال لقاض التحقیق فالادعاء المد
  ..)80(مقابل

  
وھو یقتل الجریمة بدفع مبلغ للخزینة مقابل التزام الادعاء المدني المباشر لیكون لھ 
مقابل والالتزامات تقع على الطرف المدني ، یتخذ عنوان محل معین في دائرة قاض 

مة یحیلھا التحقیق . وقد یصل إلى نتیجة أولا یصل فإذا توصل قاض التحقیق إلى أنھا جری
  ..)81(إلى المحكمة فھو حرك الدعوى استثناءا من النیابة العامة 

  

  الإدعاء المباشر ) في الدعوى المدنية: 2 

  
الأصل أن الطرف المضرور لھ أن یقدم شكوى ویحركھا الدعوى بما یسمى 

  .)82(»بالادعاء المدني المباشر«
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  أ) تعريف الإدعاء المباشر:

  
ھو حق المدعي المدني في الجنح والمخلفات في رفع الدعوى العمومیة مباشرة 

  ..)83(بتكلیف المتھم بالحضور أمام القضاء الجنائي
  

  :.)84(ب) شروط الإدعاء المباشر

  
الجنائیة، وللمدعي المدني الحق نظم المشرع الإدعاء المباشر في قانون الإجراءات 

  في الإدعاء المباشر في المخالفات والجنح ما عدا في حالتین:
  

إذا صدر أمر من قاضي التحقیق أو من النیابة العامة بأن لا وجھ لإقامة  الأولى:

الدعوى ولم یستأنف المدعي بالحقوق المدنیة ھذا الأمر في المیعاد أو استأنفھ فأیدتھ محكمة 
  المستأنفة.الجنح 

  

إذا كانت الدعوى موجھ ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  الثانية:

  لجریمة وقعت منھ أثناء وظیفتھ أو بسببھا.
  

  وفیما یلي شروط الإدعاء المباشر:
  

  أن يكون الإدعاء قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة : -١

  
راد حمایة لمصالحھم التي اضیرت إذا كان المشرع قد فتح باب الإدعاء المباشر للأف

من الجریمة، فلابد أن یتطلب المشرع في رفع الدعوى مباشرة من الأفراد أن یكون من 
صدر منھ الإدعاء قد أصابھ فعلاً ضرراً من الجریمة، فقد یحدث أن تتوافر تلك الصفة في 

  لدعوى.الشخص ومع ذلك لا یقبل منھ، أو حدث أن استوفى حقھ في التعویض قبل رفع ا
* كما أن وقوع الجریمة قد یلحق ضرراً بأشخاص آخرین خلاف المجني علیھ كما یحدث 
في حالات القتل الخطأ، فھنا یلحق الضرر بالزوجة والأولاد ویحق لھم تحریك الدعوى 
الجنائیة مباشرة رغم أن صفة المجني علیھ لم تثبت لھم، والقانون یسوي بین الضرر المادي 

فالمضرور من الجریمة یمكنھ الإدعاء المباشر حتى ولو كان الضرر  والضرر الأدبي،
  .)85(الذي لحقھ أدبیاً أو معنویاً كما ھو الشأن في جرائم السب والتشھیر
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یجوز لھم رفع الدعوى بالطریق المباشر إذا  ) وبالنسبة لدائني اني عليه ١ـ  ١

المجني علیھ قد استعمل حقھ في كان قد لحقھم ضرر مباشر من الجریمة ولو لم یكن 
  .)86(المطالبة بالحقوق التي یطالب بھا الدائن

  

للمضرور بحیث أنھ إذا قام بتحویل  الحق في الإدعاء المباشر هو حق شخصي) و ٢ـ  ١

قیمة التعویض عن الضرر إلى شخص آخر فلا یجوز لھذا الأخیر مباشرة الإدعاء المباشر 
ر الذي یصیب المحول إلیھ ھو ضرر غیر مباشر وبالتالي برفع الدعوى الجنائیة لأن الضر

لا یبیح رفع الدعوى المباشرة الضرر الذي یصیب شركة التأمین نتیجة لجریمة وقعت على 
بدفع مبلغ التأمین، كذلك الضرر الذي یلحق بدائني المجني  لالتزامھاشخص المؤمن لدیھا 

شابھ ذلك  أو ما إتلاففي إفقار مدینھم إذا ما وقعت علیھ جریمة سرقة أو  لوالمتمثعلیھ 
من جرائم الأموال ذلك أن شركة التأمین في المثال السابق إنما تلتزم بدفع المبلغ المؤمن بھ 
لیس نتیجة مباشرة لارتكاب الجریمة وإنما بناء على العقد المبرم بینھا وبین المجني علیھ 

جھات الإدارة المختلفة یمكن أن تحرك الدعوى الجنائیة بالطریق المباشر وجدیر بالذكر أن 
أن ترفع الدعوى  ةالإداروذلك إذا ما لحقھا ضرر مباشر عن الجریمة ولذلك یجوز لجھة 

  .)87(مباشرة فعلاً في جرائم التھرب الجمركي أو في جرائم التھرب الضریبي
  

  أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة: -٢

  
ز الإدعاء المباشر إلا في الجنح والمخالفات، أما الجنایات فلا یجوز فیھا رفع لا یجو

  الدعوى مباشرة من المضرور من الجریمة لاعتبارین أساسیین:
  

  خطورة الجنایة لما أوجب القانون فیھا من كفالة ضمانات خاصة بھا . -أ
  

  إن الجنایة لابد أن یباشر فیھا تحقیق بمعرفة النیابة العامة أو قاضي التحقیق. - ب
  

وكل جنحة أو مخالفة یجوز فیھا رفع الدعوى مباشرة بشرط ألا تكون الدعوى موجھة 
 بسببھاضد موظف أو مستخدم عام أو رجل ضبط لجنحة وقعت منھ أثناء تأدیة وظیفتھ أو 

و كانت الجنحة من اختصاص محكمة الجنایات ، ولا یلزم ویجوز الإدعاء المباشر حتى ول
أن تكون الجریمة قد بوشر أي إجراء من قبل النیابة العامة بجمع استدلالات أو من قبل 
مأموري الضبط فیجوز رفع الدعوى مباشرة من المضرور حتى ولو كانت سلطة جمع 

  .)88(الاستدلالات لم تباشر فیھا أي إجراءات
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:ألا يكون  -٣
ً
  هناك تحقيق مفتوح مازال قائما

  
یشترط الإدعاء المباشر ألا تكون السلطة المختصة بالتحقیق سواء كانت النیابة العامة 
أو قاضي التحقیق قد قامت بنفسھا بتحریك الدعوى فإذا كانت سلطة التحقیق قد باشرت 

حتى تنتھي سلطة إجراء ولم تنتھ منھ فلا یجوز الإدعاء المباشر. وعلى المضرور الانتظار 
التحقیق من تحقیقھا والتصرف فیھ فإذا رفعت الدعوى كان لھ أن یدعى أمام المحكمة 
المحالة إلیھا الدعوى. وإذا كان التصرف بالأمر بأن لھ وجھ لإقامة الدعوى فیمكنھ أن 
یطعن في ھذا الأمر بطرق الطعن المختلفة التي نص علیھا القانون بالنسبة للأوامر بأن لا 

ھ الصادرة من النیابة العامة وقاضي التحقیق. فإذا قضي في الاستئناف بإلغاء القرار بأن وج
لا وجھ فإما أن یتم رفع الدعوى بإحالتھا من غرفة المشورة إلى المحكمة الجزئیة بناء على 
القرار بإلغاء الأمر بأن لا وجھ. ویكون للمدعي المدني أن یطالب بدعواه أمام المحكمة 

إلیھا الدعوى الجنائیة، وجدیر بالذكر أن تحریك الدعوى بواسطة سلطة التحقیق عن المحالة 
طریق إجراء تحقیق في الجریمة یمنع فقط المدعي من رفع الدعوى مباشرة إلى القضاء 

  ..)89(الجنائي بالنسبة للمتھمین الذین تناولھم التحقیق المفتوح من سلطات التحقیق
  

  لجنائية والمدنية جائزة القبول:أن تكون كل من الدعويين ا -٤

  

یجب لإمكان رفع الدعوى مباشرة من المضرور أن تكون  الدعوى الجنائية:)  ٤ـ  ١

الدعوى الجنائیة مقبولة أمام القضاء الجنائي. ذلك أن المضرور في ھذه الحالة یرفع 
كانت النیابة  الدعوى بنفس الشروط التي ترفعھا بھا النیابة العامة، ویترتب على ذلك أنھ إذا

العامة لا تملك رفع الدعوى لأي سبب من الأسباب فلا یجوز للمدعي المدني أي المضرور 
  أن یرفعھا، ولا تكون الدعوى الجنائیة مقبولة في الحالات الآتیة:

  

غیر أنھ یلاحظ إذا كان هناك قيد على رفعها يتمثل في شكوى أو طلب أو إذن:  -1

رور قد توافرت في حقھ صفة المجني علیھ فإن رفع الدعوى بالنسبة للشكوى إذا كان المض
مباشرة إلى القضاء الجنائي یعتبر بمثابة شكوى ویترتب علیھ قبول الدعوى الجنائیة أمام 
القضاء الجنائي فإذا لم تتوافر تلك الصفة فلا یحق للمضرور أي المدعي المدني أن یلجأ إلى 

وإن كان یمكنھ رفع دعواه المدنیة أمام القضاء الإدعاء المباشر أمام القضاء الجنائي. 
المدني، وترتیباً على ذلك لا یحق للزوجة أن ترفع دعوى مباشرة بالإدعاء المباشر على 
شریكة زوجھا إلا إذا رفعتھا أیضاً على زوجھا، لأنھا بذلك قدمت الشكوى ضد زوجھا 

  والتي بھا یمكن رفع الدعوى على الاثنین معاً.
  

كما في حالة إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بوفاة المتهم أو بسقوط الجريمة:  -2

  التنازل عن الشكوى أو الطلب.
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إذا كان قد صدر أمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة  -3

یھ المدعي الجنائیة وصار ھذا الأمر نھائیاً: ویكون الأمر نھائیاً إذا لم یطعن فالدعوى 

  بالحقوق المدنیة في المیعاد أو طعن ورفض الطعن.
  

نظراً لأن المشرع یتطلب فیھا ركن إذا كانت الواقعة في حد ذاتها لا تكون جريمة  -4

الاعتیاد: فھنا لا یجوز الإدعاء المباشر إلا إذا كان المضرور في جمیع الأفعال الاعتیاد 
  واحداً.

  

ئم التي نظم المشرع للمحاكمة فيها إجراءات إذا كانت الجريمة من الجرا - 5

كما ھو الشأن بالنسبة لجرائم القضاة المتعلقة بوظائفھم. فھنا لا تقبل الدعوى  خاصة:

  الجنائیة إلا عن طریق المخاصمة التي نظمھا القانون بشأن ھذه الجرائم
  

  (ناقص):) الدعوى المدنية ٤ـ  ٢

...............................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

.............................................................................  
  

  القاضي في جرائم الجلسات ثانيا:

  
الذي یضبط الجلسة ھو أن  .ج إجراءات) 571( إلى غایة) 567(المادة تدلي 

  القاضي ( المسؤول على الجلسة ) سواء جلسة مدنیة ، جزائیة.....
  

إذا وقعت جریمة في الجلسة لا تحركھا النیابة العامة وإنما القاضي ھو الذي یحرك 
  :)90(الدعوى ھناك عدة احتمالات

  

إذا كانـت جلسة المحكمة تنظر في الجنح أو المخالفات ( یوجد القاضي ، : 1الاحتمال 

النیابة العامة ، الكاتب ) لا یجوز تغییبھم على عكس غیاب المتھم لا یھم یكون حكم غیابي. 
إذا ارتكبت جریمة لھا وصف الجنحة أو المخالفة ( مثلا سرقة أو سب أو ضرب ) حسب 

أمر رئیس الجلسة بتحریر محضر وقضیة فیھا الحال ویحكم فیھا في الحال  «)25(المادة 
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والنیابة العامة لیس لھا سلطة على الجلسة ، وإنما القاضي ھو الذي یحرك الدعوى  »
  ویحكم فیھا.

  
أما إذا كانت جلسة جنایات وارتكب فیھا جنحة یحكم فیھا قاض الجلسة ( یحكم فیھا 

  في نفس الجلسة ).
  

ترتكب جنحة في جلسة لا جزائیة وإنما جلسة تجاریة أو أقوال شخصیة : 2ل الاحتما

أمر الرئیس ( رئیس الجلسة ) بتحریر محضر وإرسالھ إلى وكیل الجمھوریة لاتخاذ 
  الإجراءات.

  
أشھر یأخذ المحضر فقط دون المتھم للنیابة العامة أما إذا  6إذا كانت الجنحة أقل من 

ویرسلھ إلى وكیل الجمھوریة ویتم القبض على المتھم في  أشھر یحرر 6كانت أكثر من 
  الجلسة نفسھا.

  

إذا ارتكبت جنایة في أي جلسة ( جنایات ، جنح ، مخالفات ) رئیس  :3الاحتمال 

الجلسة یقرر محضر ویستوجب الجاني ویسوقھ مع المحضر إلى وكیل الجمھوریة وھو 
ات وجوبي ) وھذا استثناءا أیضا عن یحیلھ إلى قاض التحقیق ( لأن التحقیق في الجنای

  النیابة العامة.
  

في حالة الإخلال بنظام الجلسات ، فالقاضي في الجلسة لھ الحق أن  :4الاحتمال 

یضبط الجلسة ولھ الحق في أن یخرجھ من الجلسة بالقوة العمومیة. وإذا لم یخرج فھو أخل 
أمر بإیداعھ السجن وعوقب من شھرین إلى  «إ جزائیة:)295(بنظام الجلسة حسب المادة

  »سنتین بالإضافة إلى إھانة موظف أثناء تأدیتھ لوظیفتھ 
  

  المطلب الثاني : اختصاصات النيابة العامة

  

اختصاصات النیابة العامة باعتبارھا سلطة اتھام (الفرع الأول)،  یمكن حصر
  وباعتبارھا سلطة تحقیق (الفرع الثاني).

  

  الفرع الأول : باعتبارها سلطة اتهام : 

  
تنحصر اختصاصات النیابة العامة كسلطة اتھام في التصرف في محاضر جمع 
الاستدلالات بالحفظ وتحریك الدعوى العمومیة ومباشرة الدعوى أمام القاضي والطعن في 

  )91( الأحكام القضائیة الجزائیة وتنفیذ القرارات والأحكام القضائیة النھائیة
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ومن بین سلطات النیابة العامة تمتعھا بسلطة حفظ أوراق الدعوى فبوصفھا سلطة 
اتھام لھا أن تصدر قرار تأمر فیھ بحفظ أوراق الدعوى و لا تقوم بتحریكھا أمام القضاء ، و 

  .)92(یرجع ھذا إما لأسباب قانونیة أو موضوعیة
  

  حفظ الدعوى العمومية : أولا 

  

الاستدلالات بالحفظ عندما تصل المحاضر إلى وكیل التصرف في محاضر جمع -
الجمھوریة سواء أن كانت مقدمة إلیھ أومن محاضر الضبطیة القضائیة فإنھ لھ حریة 
التصرف فیھا إما أن یباشر الدعوى وإما أن یحفظ الملف بتوافر أسباب قانونیة وأسباب 

  موضوعیة
  

  ) ـ  الأسباب القانونية للحفظ : 1

  
  لأسباب في :و تتمثل ھذه ا

  

   أ) ـ  الحفظ لعدم الجريمة :

  
إذا تبین للنیابة العامة أن الواقعة المرتكبة لا تتوفر فیھا عناصر الجریمة سواء كانت جنایة 

  أو جنحة أو مخالفة، فتصدر أمر بحفظ الأوراق،فلا جریمة و لا عقوبة بغیر قانون .
  

إن حفظ النیابة العامة الدعوى لعدم توافر عنصر التجریم في موضوع ھذه الدعوى 
تطبیقا للمادة الأولى من قانون العقوبات لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر من بغیر نص أي 
عدم المتابعة عن فعل غیر منصوص علیھ الحفظ لامتناع العقاب : إذا كان الفعل منصوصا 

قانون الفاعل مثل اختطاف القاصر والزواج بھا یمنع العقاب على على جریمة ولكن أعفى ال
  عقوبات)326(الخاطف 
  

   ب) ـ الحفاظ لامتناع المسؤولية :

  

یحق للنیابة العامة حفظ الدعوى العمومیة إذا كان الفاعل غیر مسؤول جنائیا كأن 
نكون بصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنع  یكون حدثا غیر ممیز أو كان مجنونا

  العقاب فمن تتوافر فیھ حالة من حالات موانع العقاب یتم حفظ الدعوى الموجھة ضده .
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إذا توفرت في الشخص الموجھ ضده الاتھام حالة من حالات موانع المسؤولیة فالنیابة 
  العامة ملزمة بإصدار أمر بحفظ الأوراق.

  

   لعدم إمكان تحريك الدعوىج) ـ  الحفظ 

  
وذلك في الحالات التي تمتنع النیابة عند تحریك الدعوى إذا كانت معلقة على شكوى 

   أو إذن مثل السرقة بین الأقارب حتى الدرجة الرابعة
  

نص المشرع الجزائري في بعض الحالات على شروط معینة حتى تتحرك الدعوى 
ة الماد–ع،أو صدور طلب كتابي - ق) 339(ة الماد –العمومیة كاشتراط تقدیم شكوى 

.إذا أخطأت النیابة العامة رغم  - دستور ) 138ة (الماد –أو استصدار إذن  ،ق ع) 164(
  . )93(توفر حالة من ھذه الحالات فالقضاء علیھ الحكم بعدم قبول الدعوى

  

   د) ـ  الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية :

  

من النظام العام فإذا انقضت الدعوى بأحد إن الحفظ لانقضاء الدعوى العمومیة 
إذ سقت ،ق إ ج ) 6( الأسباب العامة أو الخاصة ،تأمر النیابة العامة بحفظ الأوراق المادة

الدعوى بالتقادم فإنھ لا یجوز متابعة المتھم بعد التأكد من أن الجریمة قد سقطت بالتقادم 
  من قانون الإجراءات الجزائیة)06(المادة

  

   الأسباب الموضوعية للحفظ) ـ  2

  

ویقصد بھا الأسباب المتعلقة بموضوع الدعوى ووقائعھا من حیث معرفة الجاني 
وتوافر أدلة الإسناد ضده ویمكن القول أن الأسباب الموضوعیة للحفظ تنحصر في أربعة 

الحفظ لعدم معرفة الفاعل : في حال قیام الجریمة من طرف مجھول وتصل إلى -عناصر 
  تتمثل ھذه الأسباب في : یابة العامة ولا تجد من تسندھا لھ فإنھا تقوم بحفظ الملفعلم الن

  

   )عدم توافر الأدلة( أ) ـ  الحفظ لعدم كفاية الأدلة :

  
حتى وإن ثبت قیام الجاني بفعل الإجرامي لكن لا یوجد دلیل مادي أو معنوي ملموس 

الدعوى لعدم كفایة الأدلة و الحفظ لعدم یؤكد اقترافھ للفعل فیقوم وكیل الجمھوریة بحفظ 
الأھمیة وذلك إذا كان الفعل الجرمي تافھا ولا تجوز فیھ قیام المتابعة القضائیة مثل 

  المشادات بین الأقارب والتي تكون نتائجھا بسیطة
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  قد یكون الفاعل معروفا لكن لا یوجد دلیل قاطع ضده ،لذلك تأمر بحفظ الأوراق. 
  

  معرفة الفاعل: ب) ـ  الحفظ لعدم

  
قد ترفع شكوى ضد مجھول ،لكن بعد التحري و البحث عن الجاني لا یتم العثور علیھ 

  ،فلا تستطیع النیابة العامة أن تتھم أحد فتصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى .
  

  الحفظ لعدم الصحة :ج) ـ  

  

الإساءة إذا كانت الجریمة المنسوبة للمتھم غیر صحیحة كأن اختلقھا الضحیة قصد 
  مثلا بلاغ كاذب، فعلى النیابة أن تصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى لعدم الصحة.

  

  د) ـ  الحفظ لعدم الأهمية :

  

النیابة العامة وحدھا التي لھا أن تتخذ عدم الأھمیة كمعیار لحفظ الأوراق ،كأن كان 
  الضرر بسیط أو تافھ أو لتصالح الخصوم

  

  نتائج هذا القرارهـ) ـ  

  
  .في ھذه النقطة المقصود بنتائج ھذا القرار ، ثم نخوض في نتائج ھذا القرارنتناول 

  

  هذا القرار بنتائجالمقصود 

  

  أنھ إجراء إداري لیست لھ الصفة القضائیة ـ   ١

  لیس حجیة قانونیة أو قضائیة لمن صدر لصالحھ ـ   ٢

   إمكانیة إلغائھ والبدء من جدید في التحقیق ـ   ٣

المحضة و لیس لھ الصفة  العامة بالحفظ من الإجراءات الإداریة قرار النیابةـ  ٤

   ،القضائیة
  

  نتائج هذا القرار

  
  و من نتائج ھذا القرار :

  

  أنھ لا یجوز الطعن فیھ . - ١
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  قرار مؤقت یجوز العدول عنھ و إلغاؤه .  - ٢

  
مدة التقادم لم لا تنقضي الدعوى العمومیة بصدور ھذا القرار ،و إنما تظل قائمة طالما   - ٣

  تنقضي .
  

  من شأن ھذا الأمر أن یقطع التقادم لأن النیابة تصدره بوصفھا سلطة اتھام .  - ٤
  

  لیس لقرار الحفظ لعدم الأھمیة أي حجیة قضائیة .  - ٥
  

الأشیاء المضبوطة في حالة حفظ الأوراق تتصرف فیھا بالطریق الإداري أمام قاضي   - ٦
  التحقیق أو غرفة الاتھام .

  

   تحريك الدعوى العمومية : ثانيا  :
  

القاعدة العامة أن النیابة العامة ھي التي تملك حق رفع الدعوى العمومیة بصفتھا 
سلطة الاتھام التي تنوب عن المجتمع في استعمال حقھ في المتابعة والمطالبة بتوقیع العقوبة 

حریك الدعوى العمومیة المنصوص علیھا في القانون إلا أن لھا قیودا تجعلھا تمتنع عن ت
ویكون تحریك الدعوى أن النیابة العامة ھي التي تحدد تاریخ الجلسة وھي ومن ترسل ملف 
الدعوى إلى المحكمة المختصة وھي من تسھر على إحضار المتھم وھي التي تطالب بعقاب 

  المتھم
  

   مباشرة الدعوى العمومية : ثالثا  :

  

أمام الجھة القضائیة في الجلسة القضائیة وذلك ویتجلى ذلك من خلال إبداء طلباتھا 
باعتبارھا ھي المدعي الذي یطالب في جمیع الدعاوى العمومیة باسم المجتمع حتى الدعاوى 

  التي یحركھا المدعي المدني تقدم فیھا النیابة العامة الطلبات
  

   الطعن في القرارات والأحكام : رابعا  :

درھا قاضي التحقیق وكذلك القرارات التي یحق لھا في جمیع القرارات التي یص
تصدرھا غرفة الاتھام وكذلك الطعن في الأحكام القضائیة إما بالاستئناف أو عن طریق 

  الطعن بالنقض فیھا
  

   تنفيذ القرارات والأحكام القضائية خامسا  :

  

تسھر على تنفیذ القرارات التحقیق وغرفة الاتھام مثل إحضار المتھم أو القبض أو 
  الإیداع كما أنھا تسھر على تنفیذ الأحكام القضائیة والصادرة من مختلف الجھات القضائیة
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  الفرع الثاني : باعتبارها سلطة تحقيق : 

  
الأصل العام أن النیابة العامة ھي جھة اتھام لا یحق لھا إجراء التحقیق إلا أن المشرع 

عدم التوسع في غیر النصوص أعطاھا ھذا الحق على سبیل الاستثناء ولذا یجب علیھا 
  الخاصة بھذه السلطات كما لا یجوز لھا القیاس علیھا

  

   إصدار الطلبات لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق افتتاحي : : أولا 

  

الأصل أن التحقیق قاصر على قضاة التحقیق حیث لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري 
حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو تحقیقا إلا بموجب طلب افتتاحي من وكیل الجمھوریة 

جنحة متلبس بھا وھذا الطلب یتضمن واقعة محددة ویمكن أن یكون یحدد فیھ أسماء ویطلب 
منھ إجراء تحقیق معین حول الواقعة أو الأسماء الواردة في الطلب ( سیعرض الزملاء 

  للطلب الافتتاحي عند التطرق لقاضي التحقیق )
  

   إصدار الطلبات :ثانيا 

  

اتخاذ إجراءات معینة في التحقیق یمكن لوكیل الجمھوریة أن یطلب من قاضي 
التحقیق في أي مرحلة من مراحل التحقیق إجراء تحقیق حول أمرا یراه لازما لإظھار 

  الحقیقة
  

   تنحية قاضي التحقيق :  : ثالثا 

  

ا حفاظا یجوز لوكیل الجمھوریة تنحیة قاضي التحقیق بعد لاتصالھ بھا وإسنادھا لغیرھ
على ضمان حسن سیر العدالة ویكون ذلك بناء على طلب من المتھم أو المدعي المدني 

  ولوكیل الجمھوریة السلطة التقدیریة في الطلب المقدم لھ
  

   إصدار الأوامر بالإحضار : : رابعا 

  

استثناء یجوز لوكیل الجمھوریة إصدار أمر بالإحضار للمتھم في الجنایة المتلبس بھا 
  الأمر موجھ إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتھم ومثولھ أمام المحقق على الفور ویكون

  

   إصدار الأمر بالقبض : : خامسا 

  

وھو الأمر الصادر إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتھم عن المتھم وسوقھ إلى 
  المؤسسة العقابیة المنون عنھا في الأمر حیث یجري تسلیمھ وحبسھ
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   استجواب المتهم : : سادسا 

  

وھو أخطر الإجراءات التي یقوم بھا المشرف عنھا وھو أصلا من اختصاص قاضي 
التحقیق ولكن المشرع خول لوكیل الجمھوریة حق استجواب المتھم في حالتین الأولى في 
الجنایة المتلبس بھا وأیضا الاستجواب الفوري للشخص المقدم إلیھ أم الحالة الثانیة في 

المتلبس بھا وفیھا یصدر وكیل الجمھوریة بحبس المتھم لبعد استجوابھ ونصت نفس الجنحة 
المادة في فقرتھا الثالثة ویحال المتھم فورا إلى المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بھا 
في میعاد أقصاه ثمانیة أیام ویشترط في الحبس أن تكون الجنحة معاقب علیھا بالحبس وألا 

قدم ضمانات كافیة للحضور وبذلك تعد ھذه الإجراءات استثنائیة لوكیل  یكون المتھم قد
  الجمھوریة

  

  المطلب الثالث : أسباب انقضاء الدعوى العمومية

 
الأصل أن الدعوى عندما تحرك تنتھي بالحكم إما بالبراءة أو بالإدانة وھو حكم نھائي 

تعترضھا عوارض أو أسباب (حائز بقوة الشيء المقضي فیھ) ولكن في بعض الأحیان 
  إ ج:)6(تنتھي الدعوى العمومیة قبل الحكم النھائي منھا ذكرھا المشرع في المادة

  
الحكم  أومباشرتھا  أووھي الحالات التي تقوم فیھا موانع تحریك الدعوى العمومیة 

ویطلق  الأسبابفیھا وذلك بصفة دائمة ، بحیث لا یمكن مباشرة ھذه الدعوى عند توافر ھذه 
  علیھا الموانع المؤبدة لتحریك الدعوى العمومیة .

  
وھناك فرق بین أسباب انقضاء الدعوى العمومیة من جھة وبین القیود المؤقتة لتحریك 

انقضاء الدعوى العمومیة قد  وأسباب،  والإذنالدعوى العمومیة وھي الشكوى والطلب 
  من ق.ا.جزائیة " كما یلي :)6(حصرتھا" المادة

  
قانون العقوبات / صدور حكم نھائي /  إلغاءالمتھم / التقادم / العفو الشامل /  وفاة

  سحب الشكوى / المصالحة .
  

  خاصة وأخرىعامة  أسباب إلىفأسباب انقضاء الدعوى العمومیة یمكن تقسیمھا 
  

  الفرع الأول : الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية

 
ویمكن حصرھا في وفاة المتھم والتقادم والعفو الشامل وصدور حكم حاز قوة الشيء 

  قانون العقوبات . وإلغاءالمقضي فیھ 
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  أولا: وفاة المتهم

  
مباشرتھا وجب  أووقعت الوفاة قبل تحریك الدعوى العمومیة  فإذاو الوفاة معروفة 

حكم بانقضاء الدعوى العمومیة سیر الدعوى وجب ال أثناءعدم رفعھا ، وإذا كانت الوفاة 
كانت بعد الحكم فلا یمكن للورثة استئناف الحكم ولا من  وإذادون التعرض للموضوع ، 

حصلت الوفاة بعد صدور حكم نھائي فان الدعوى تنقضي بھذا الحكم لا  إذا أماالنیابة ، 
باعتبارھا  بالوفاة ، ویسقط الحكم من تلقاء نفسھ وتحصًل المصاریف القضائیة من التركة

الانقضاء الشخصیة یستفید منھا  وأسبابدینا ، والدعوى المدنیة ترفع على الورثة ، 
تعدد المجرمون وتوفي احدھم ،  إذاالشخص الموصوف بھا دون غیره والمثال على ذلك " 

  فالمیت ھو المستفید فقط ". 
  

  وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائيةـ  1

  
تحریك الدعوى الجنائیة فلا یجوز تحریكھا وتصدر النیابة إذا حصلت الوفاة قبل 

ھنا الشرطة تغلق ھذا الملف وتحولھ للنیابة العامة وتحفظ الملف  العامة أمرا بحفظ الأوراق
  أصلا ). قبل تحریك الدعوىوھنا یسقط حق الدولة ( ھذا 

  

بعدما قامت بتحریك الدعوى یتوفى المتھم قاض  إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوىـ  2

  . لا وجه للمتابعةالتحقیق یصدر بأن 

  

توفى المتھم قبل المحاكمة  يوم المحاكمةحقق و أحیلت القضیة إلى المحكمة وـ  3

  المحكمة ھنا تحكم بانقضاء الدعوى دون التطرق إلى الموضوع.
  

  علیھا أن تنقضي بأیة عقوبةفتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائیة ویمتنع 
  

  وفاة المتهم بعد صدور حكم غير باتـ  4

  
إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم یمحى بسقوط 
الدعوى وفي ھذه الحالة یجب رد العقوبات المالیة التي تم تنفیذھا فیرد مبلغ الغرامة 

  والأشیاء التي صودرت
  

  د صدور حكم باتوفاة المتهم بعـ  5

  
إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنھ یترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي 

  بھا
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  ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته ـ 6

  
إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائیة لوفاة المتھم ثم تبین بعد ذلك أنھ لا یزال 

ن ھذا الحكم لا یعد فاصلا في موضوع الدعوى الجنائیة ومن ثم فلا یحوز علي قید الحیاة فإ
  حجیة الشيء المقضي فیھ

  

  استمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها بوفاة المتهمـ  7

  
إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائیة وأصدرت فیھا حكما غیابیا في حین أن 

ولم تكن المحكمة على علم بوفاتھ فإن الحكم الذي یصدر  المتھم قد توفي قبل إصدار الحكم
في ھذه الحالة یكون منعدما لعدم قیام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائھا قانونا بوفاة 

  المتھم
  

  أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنيةـ  8

  
ھا أمام لا أثر لوفاة المتھم على الدعوى المدنیة المترتبة على الجریمة وتظل قائمة وحد

  القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائیة
  

  أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمةـ  9

  
إذا توفي المتھم سواء كان فاعلا أصلیا أم شریكا في الجریمة فإنھ یترتب على وفاتھ 

المساھمین الآخرین معھ في انقضاء الدعوى الجنائیة بالنسبة لھ ولا أثر لوفاتھ على بقیة 
  ارتكاب الجریمة

  

  التقادم (مضي المدة) ثانيا:

  
ترة من الزمن على ارتكاب ف أووھو مرور المدة  تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم

، والفترة حددھا المشرع ورتب لھا حكما وھو انقضاء الدعوى العمومیة وھو ما الجریمة
یعبر عنھ " بسقوط الدعوى العمومیة " بمضي المدة المقررة لھا قانونا والحكمة من التقادم 

ن مرور ، لأالم الجریمة خلال الفترة المعینةالبحث عن المجرم ومع إلىھو دفع السلطات 
 الإسلامیة، والتقادم لا تعرفھ الشریعة آثارھا، ومحو نسیان الجریمة ن یعتبر قرینة علىالزم

، ومدة وان قدم لا یسقط حق امرؤ مسلم الإسلامیة، ففي الشریعة ولا القانون الانجلیزي
، ففي الجنایات وطبقا ق.ا. جزائیة) 9، 8، 7(التقادم بالنسبة لكل جریمة نصت علیھ المواد 

 وإذا، إجراءات أيلم تتخذ  إذاسنوات من یوم اقتراف الجریمة  10تكون بعشر )7(للمادة
سنوات من  3تكون ثلاث ) 8(، أما الجنح وحسب المادةإجراءتكون من اخر  إجراءاتخذ 
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في المخالفات فتتقادم الدعوى  أما، ینطبق على الجنح أعلاهیوم اقتراف الجریمة ، وما قیل 
طبقا للقانون المدني  إلاالدعاوى المدنیة فلا تتقادم  أما، ج"ق.ا.) 9(بعامین حسب" المادة

   وأحكامھ .
  
  سنوات. 10تنقضي الدعوى في الجنایات بـ  -أ

  سنوات. 03تنقضي الدعوى في الجنح بـ  - ب
  سنوات. 02تنقضي الدعوى في المخالفات بـ  -ج
  

حالة الملف والتقادم من آخر إجراءات في الدعوى ضد المتھم فالتقادم یكون في 
أي إجراء داخل التقادم یقطع التقادم لأن أي  ،المغلق ( سكون ) لأن الدعوى مربوطة بملف

إجراء في الدعوى لا یكون ھناك تقادم وبالتالي لابد من تقادم جدید  فالمشرع في 
  إ ج جاء بوقف التقادم.)06(المادة

  
) لأنھ سند مزور ، أو  سنوات 3جنحة مثلا : أمام القاضي تقدم شھادة وفاة مزورة ( 

سنوات  3رجل وامرأة یقدمان على أساس جریمة الزنا یقدم عقد زواج مزور ولكن بعد 
سنوات التزویر ولیس من تاریخ الحكم یوقف فیھ  3(التقادم في الجنحة ) إذا اكتشف بعد 

ھنا یحتج  م2008وسكت إلى غایة  م2004الحكم ولا یسقط مثلا اكتشف السند المزور في 
  لتقادم.با

  

والتقادم أثره ھو انقضاء الدعوى العمومیة الذي تحكم فیھ المحكمة من تلقاء نفسھا 
لكونھ یتعلق بالنظام العام بعكس تقادم الدعوى المدنیة لا یكون إلا بالدفع بھ طبقا للمادة 

  مق.)321(
  

  مبدأ التقادم وتبريرهـ  1

  

الجریمة دون اتخاذ إجراءات فیھا یرتب القانون على مضي مدة معینة على ارتكاب 
  سقوط الدعوى الجنائیة بالتقادم لأن مضي مدة معینة على ارتكاب الجریمة یؤدى إلى نسینھا

  

  مدة التقادمـ  2

  

تنقضي الدعوى الجنائیة بالتقادم في مواد الجنایات بمضي عشر سنین وفي مواد 
  الجنح بمضي ثلاث سنین وفي مواد المخالفات بمضي سنة

  

  نطاق التقادم ـ 3

  

  استثنى المشرع الجرائم الآتیة :
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  . جریمة تعذیب المتھم لحملھ على الاعتراف1
  . جریمة معاقبة المحكوم علیھ بعقوبة لم یحكم علیھا بھا 2
  . جریمة القبض بغیر بدون وجھ حق بزي مستخدمي الحكومة3
  .  جرائم الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن4
  

  سريان مدة التقادمبدء ـ  4

  

الأصل أن تبدأ مدة التقادم من الیوم التالي لوقوع الجریمة ویستثنى جرائم اختلاس 
المال العام والعدوان علیھ والغدر ولا تستكمل المدة إلا بانقضاء الیوم الأخیر ویختلف میعاد 

  بدء سریان التقادم باختلاف نوع الجریمة وطبیعتھا على التفصیل الآتي :
  تبدأ مدة التقادم من الیوم التالي لتاریخ وقوعھا الجرائم الوقتیة : ) ـ 1
تبدأ مدة التقادم من الیوم الذي ینتھي فیھ النشاط الإجرامي  الجرائم المستمرة : ) ـ 2

  المكون لحالة الاستمرار
كجریمة سرقة التیار الكھربائي فإن مدة التقادم تبدأ  الجرائم متتابعة الأفعال : ) ـ 3

  .)94(الیوم التالي لتاریخ ارتكاب أخر فعل من أفعال التتابع من 
ر أكثر من مرة كجریمة الاعتیاد على وھى الجرائم التي لا تتكر جرائم العادة :) ـ 4

  الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من یوم تمام تكوین الجریمة
  

  وقف مدة التقادم ـ 5

  

یؤدى على وقف سریان مدة التقادم حتى زوال ھذا المانع یقصد بوقف التقادم قیام مانع 
ثم استئناف سریان التقادم استكمالا للمدة التي انقضت قبل قیام مانع وقد حسم المشرع الأمر 
بنصھ لا یوقف سریان المدة التي تسقط بھا الدعوى الجنائیة لأي سبب كان باستثناء جرائم 

  اختلاس الأموال الأمیریة والغدر
  

  نقطاع مدة التقادماـ  6

  

انقطاع مدة التقادم یعني سقوط المدة التي انقضت منھ وبدء سریان مدة جدیدة وذلك 
  نتیجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائیة التي حددھا القانون على سبیل الحصر

  

  مالا يقطع مدة التقادمـ  7

  

ى الجنائیة كالإبلاغ لا یقطع مدة التقادم أي إجراء من الإجراءات التي عن نطاق الدعو
  عن الجریمة

  

                                                           
 ) ـ  94
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  شروط الإجراء القاطع لمدة التقادمـ  8

  

یشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن یكون صحیحا مستوفیا لكافة الشرائط الشكلیة 
والموضوعیة التي عیناھا القانون حتى یرتب أثره بقطع مدة التقادم وعلى ذلك فلا ینقطع 

  حدود الاختصاص لمن باشرهالتقادم بالتحقیق الذي یجاوز 
  

  أثر انقطاع مدة التقادم ـ 9

  

یترتب على انقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من یوم وقوع 
الجریمة إلي یوم الانقطاع ووجوب احتساب مدة جدیدة كاملة من الیوم التالي لھذا الإجراء 

  یترتب علیھ انقطاعھا بالنسبة للباقینوإذا تعدد المتھمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدھم 
  

  آثار تقادم الدعوى الجنائية ـ 10

  

یترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى 
الجنائیة ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتھا ولكن انقضاء الدعوى الجنائیة 

صادرة ولا یؤثر على سیر الدعوى المدنیة الناشئة عن بالتقادم لا یحول دون الحكم بالم
الجریمة وانقضاء الدعوى الجنائیة بالتقادم لیس مقررا لمصلحة المتھم وإنما ھو مقرر 

  للمصلحة العامة ولذلك فھو من النظام العام
  

  العفو الشامل ثالثا:

  

   .وأثر ه العام أو الشامل وأنواعھ حتى یتضح لنا معنى العفو الشامل سندرس  تعریفھ
  

  العفو الشامل ـ تعريف 1

  
ستار النسیان عن الجریمة لكون  وإسدالویقصد بھ العفو عن الجریمة تماما ونھائیا 

عن الفعل المؤثم فتنقضي في حالة العفو الشامل  الإجرامیةالعفو الشامل یزیل الصفة 
 الإجراميرجعي بحیث یكون الفعل  بأثروالتكمیلیة والتبعیة ، وأنھ یسري  الأصلیةالعقوبة 

نص العفو الشامل  إذا إلاكأنھ مباح وغیر مؤثم نھائیا ولا یؤثر على الدعوى المدنیة بالتبعیة 
على غیر ذلك وبالتالي تتحمل خزینة الدولة التعویضات للمضرور من الجریمة وعادة ما 

انقلابات  ثورات أو أواضطرابات كبیرة ،  أویكون العفو نتیجة للظروف السیاسیة ، 
عسكریة ، وھو یكون دائما من اختصاص رئیس الجمھوریة ، وھو من النظام العام وتحكم 

مرحلة كانت علیھا الدعوى وتنقضي بھ الدعوى  أيبھ المحكمة من تلقاء نفسھا ویكون في 
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ثا حدی أماالعمومیة ، والعفو الشامل حسب معلوماتنا استعمل مرة واحدة بعد الاستقلال ، 
   . )95(فكان جزئیا استفادت منھ بعض الجماعات المسلحة

  

  )96(أنواع العفو ـ 2

  

إ ج أو العفو العام أو العفو عن الجریمة وھناك عفو خاص أو العفو ) 06(حسب المادة
  عن العقوبة.

   :أ ـ العفو عن العقوبة العفو الخاص

  

العقوبة یصدر بموجب مرسوم ومن صلاحیات رئیس الجمھوریة وھو عفو عن 
  فرئیس الجمھوریة یتدخل بعد الإدانة ویتدخل في العقوبة.

  

وھي صلاحیة مخولة لرئیس الجمھوریة یكون لھ بمقتضاھا حق إسقاط العقوبة كلھا 
أو بعضھا أو إبدالھا بعقوبة أخف منھا مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعیة ولا الآثار 

لإدانة ما لم ینص في أمر ما لم ینص في أمر العفو الجنائیة الأحرى المترتبة على الحكم با
  على خلاف ذلك

  

  :ب ـ العفو عن الجريمة العفو الشامل

  

العفو عن الجریمة أو العفو بموجب قانون ( من الھیئة التشریعیة ) من طرف البرلمان.
وھو الشامل أو العام یعنى تجرید الفعل من الصفة الإجرامیة فیصبح كما لو كان فعلا مباحا 

  حق مقرر للھیئة الاجتماعیة ولذلك فلا یكون إلا بقانون
  

  ـ أثر العفو العام أو الشامل :  3

  

بالنسبة للدعوى الجنائیة، وبالنسبة للمساھمین في ارتكاب  للعفو العام أو الشامل أثر
  الجریمة، وأیضا بالنسبة للحقوق المدنیة.

  

  أ ـ بالنسبة للدعوى الجنائية

  

إذا صدر العفو أو الشامل قبل تحریك الدعوى الجنائیة فلا یجوز تحریكھا فإذا ما 
رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولھا وانقضاء 
الدعوى الجنائیة أو سقوطھا بالعفو الشامل یتعلق بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل 

الدعوى الجنائیة بالإدانة فإنھ یمحى بسقوط الدعوى بالعفو الشامل  بعد صدور حكم بات في

                                                           
 ) ـ  95
 ) ـ  96



51 

 

وتزول كل آثاره ویمتنع تنفیذ العقوبة والمصاریف أما إذا كان المحكوم علیھ قد نفذ العقوبة 
فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنھ یمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا سقطت الدعوى الجنائیة 

  لا یجوز تحریكھا مرة أخرى بالعفو العام عن الفعل فإنھ
  

  ب ـ بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة

  

للعفو الشامل صیغة عینیة لأنھ یصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معینة من الجرائم 
بغض النظر عن شخصیة مرتكبیھا ولذلك یترتب علیھ سقوط الدعوى الجنائیة بالنسبة 

  أو الشریكلجمیع المتھمین فیھا سواء في ذلك الفاعل 
  

  ج ـ بالنسبة للحقوق المدنية

  

لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنیة فإذا لم تكن الدعوى المدنیة قد أقیمت فیجوز 
  إقامتھا أمام المحكمة المدنیة ما لم یتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنیة 

  

  صدور حكم حاز قوة الشيء المقضي فيه رابعا:

  

 ، وكذاللمقصود بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فیھھذه النقطة  نتعرض في
  .شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فیھ

  

  المقصود بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيهـ   1

  

یكون قد استأنف فیھ  أنالجاني تمت محاكمتھ وصار الحكم نھائیا بمعنى  أنومعناه 
 إلىطعن فیھ ونقض ثم أحیل الملف  أو، موضوعالم یقبل طعنھ شكلا ولا وطعن فیھ و
طعن  وأید ولم یطعن فیھا ، أو أخرىجھة  أي أوالقرار المطعون فیھ  أصدرتالجھة التي 

 وحكم علیھ ولم یستأنف لا ھو ولا أدینیكون الجاني قد  أو، فیھ ورفض الطعن موضوعا
عتبر دلیلا قطعیا فیما قضي بھ ، والحكم النھائي في القضیة یالنیابة حتى فات الأجل القانوني

  في مواجھة الكافة وبالتالي لا یمكن متابعة المتھم الجاني عن نفس الفعل .
  

الحكم البات ھو السبب الطبیعي لانقضاء الدعوى الجنائیة فتنقضي الدعوى الجنائیة 
براءة أو بالنسبة للمتھم المرفوعة علیھ والوقائع المسندة فیھا إلیھ بصدور حكم نھائي فیھا بال

  الإدانة حتى ولو بناء على ظھور أدلة جدیدة تغییر الوصف القانوني للجریمة
  

  شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه ـ 2

  

  وشروط الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فیھ
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  أ ـ صدور حكم قضائي

  

  ان یكون صادرا عن جھة الحكم لا غیرھا
  

  فاصل في موضوع ب ـ صدور حكم نهائي وقطعي حكم جنائي بات

  

والمقصود  صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع أن يكون نهائيا وقطعيا :

غیر قابل  النقض أو أوالاستئناف  أوبالحكم النھائي ان لا یكون قابلا للطعن فیھ بالمعارضة 
  للطعن فیھ بطرق الطعن العادیة .

  
الدعوى فینبغي أن نكون أولا بصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا 

أضحت  قوة الأمر المقضيتتمتع بأیة قوة قانونیة أما الأحكام الباطلة فإنھا متي حازت 
عنوانا للحقیقة ونعت الحكم بأنھ جنائي فلیس مرجعھ نوع المحكمة التي أصدرتھ وإنما سنده 

صدر بشأنھا فقد یصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنیة كما ھو  سبب الدعوى التي
فیكون متي أصبح غیر قابل للطعن فیھ  باتشأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنھ 

  بأي طریق كما یجب أن یكون الحكم البات فاصلا في الموضوع
  

بعضھ  أویكون فاصلا في كل موضوع الدعوى  أنوالمقصود  وان يكون قطعيا :

 أوالصادرة في الدفوع الفرعیة  وأالتحضیریة  أوالتمھیدیة  الأحكامویستثنى من ذلك 
  تحقیق تكمیلي . بإجراءالقاضیة 
  

  ج ـ صدور الحكم عن المحكمة المختصة : 

  

الفصل حكمة لھا ولایة یكون صادرا عن م أي، أن يكون صادرا عن المحكمة المختصة 

ن الحكم الصادر عن المحكمة غیر المختصة لا تنقضي أنھ یمكن القول بأ إلا، في الموضوع
قطع التقادم حسب القواعد العامة المنصوص علیھا  إلىبھ الدعوى العمومیة بل یؤدي 

  ق. م.) 317(بالمادة 
  

يكون الحكم قد فصل في الواقعة في منطوقه وفي  أن وحدة الواقعة الإجراميةد ـ  

  حيثياته الجوهرية :

  
إن قوة الحكم في منطوقھ لا في أسبابھ إذ المنطوق ھو الذي ینفذ، وعموما فإذا 
توافرت الشروط المذكورة أعلاه یجوز الدفع بحجة الشيء المقضي فیھ إذا أعیدت المحاكمة 
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ثة وھي وحدة الخصوم، وحدة الأساسیة الثلامن جدید وتوفرت في الدعوى العناصر 
  ، وحدة الموضوع .السبب

  
امة ھي تحقیق وقاعدة انقضاء الدعوى العمومیة بالحكم البات مقررة للمصلحة الع

، ولو كان الحكم لا یتناسب مع الجریمة كأن كانت جنایة وحكمت فیھا الاستقرار القانوني
، والدفع بحجیة الشيء المقضي ة المخالفاتمت فیھا محكمكانت جنحة وحك أومحكمة الجنح 

فیھ من النظام العام یحكم بھا القاضي من تلقاء نفسھ وللمتھم التمسك بھا ولكل شخص لھ 
  مصلحة في اي مرحلة كانت علیھا الدعوى .

  
یشترط أن تكون الواقعة الإجرامیة المسندة إلي المتھم في الدعویین المحكوم فیھا 

واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامیة بالعناصر المادیة  والجاري المحاكمة عنھا
للجریمة فقط دون ركنھا المعنوي ولا یغیر من وحدة الواقعة ظھور أدلة جدیدة كظھور دلیل 
قاطع على توافر نیة إرھاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم علیھ في تھمة ضرب أفضي 

بناء على الدلیل الجدید وبالنسبة للجرائم إلى موت ومن ثم فلا یجوز إعادة محاكمتھ 
المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا یقبل 
التجزئة بینھا فإنھ یجب اعتبارھا جریمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدھا حینئذ فلا 

لعكس صحیح .وبالنسبة تجوز إعادة محاكمة المتھم عن الجریمة التي عقوبتھا أخف وا
للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة علیھ فحسب 
فتحول دون إعادة المحاكمة عنھا أما الوقائع اللاحقة علیھ فتقوم بھا جریمة مستقلة ومن ثم 

  )97(.فلا تنصرف إلیھا قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلھا مرة أخري
  

  ـ وحدة الخصوم هـ

  
تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفین الأساسین في الدعوى الجنائیة وھما الإدعاء 
والمتھم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النیابة العامة ) أما المتھم فھو الطرف الوحید الذي 
 یمكن تصور تغیره أما في حالة تعدد المتھمین فإن سبق الحكم بإدانة أحدھم لا تحول دون

محكمة بقیة المساھمین أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدھم بالبراءة فإنھ ینبغي التمیز 
  )98( ........................بین

  

  ـ تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية١

  
إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعیة تتصل بمادیات الجریمة وتكیفیھا 

فإن للحكم البات ببراءة المتھم قوة تحول دون محاكمة بقیة  القانوني كعدم صحة الواقعة
  المساھمین

                                                           
 ) ـ  97
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  ـ تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية٢

  
إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصیة كانعدام التمییز فلا یكون الحكم البات 

  ببراءة أحد المتھمین حائلا دون محاكمة بقیة المساھمین معھ في ارتكاب الجریمة
  

  و ـ تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام :

  
یتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فیھا بالنظام 

یة حالة كانت علیھا الدعوى ولو لأول مرة أمام أالعام و ینبني على ذلك جواز الدفع بھ في 
من تلقاء نفسھا ولو تنازل المتھم عن  محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى

  الانتفاع بھ
  

  ز ـ إلغاء قانون العقوبات :

  
نص على العقوبة  إذا أمابشرط عدم النص على الجرم المتابع بھ المتھم من جدید ، 

 الإجراءاتالقوانین لم ینظمھ قانون  وإلغاءللمتھم" ،  الأصلحمن جدید فتطبق قاعدة " 
الجزائیة حسب معرفتنا وعلیھ فالأمر متروك للقواعد العامة المنصوص علیھا بالمادة الثانیة 

   من القانون المدني" ." 2
  

  الفرع الثاني : الأسباب الخاصة

  
الأسباب الخاصة لانقضاء  أماتكلمنا عن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة 

  الدعوى العمومیة فھي سحب الشكوى والصلح
  

  سحب الشكوى : أولا:

  

إذا كانت الشكوى شرطا لازما للمتابعة وعند سحبھا تنقضي الدعوى العمومیة إذا  
كانت شرطا لازما أما إذا كانت غیر لازمة فھي غیر مھمة لكن یكون ھذا محدد منذ البدایة 

   .)99(( إذا كانت شرطا لازما أم لا ) 
  

بناء على شكوى وھي جرائم  إلاقدمنا أمثلة كثیرة عن الجرائم التي لا یمكن متابعتھا 
حركت النیابة الدعوى العمومیة بناء على شكوى من  فإذا الأقاربالزنا والسرقة بین 

انقضاء الدعوى العمومیة ، وبعض الفقھاء قالوا بأن السحب  إلىالضحیة فان سحبھا یؤدي 
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أننا نفضل أن یكون  إلایكون مكتوبا ،  أنأن المعمول بھ  إلایكون صریحا ویكون ضمنیا ، 
خوفا من الرجوع والنزاع  الإشھادشھدت المحكمة على ذلك وتم تسجیل  إذا إلامكتوبا 

 إلىسحب الشكوى یؤدي  إذاق.ع ، )339،369(المواد  إلى، ارجع على سبیل المثال بشأنھ
  .  )100(میة وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھاانقضاء الدعوى العمو

  

  :الصلح : المصالحة ثانيا:

  
في بعض الأحیان یكون دور النیابة العامة لیس أصلي بل ثانوي مثلا: في الجمارك 
جریمة التھرب تعمل صلح مع المتھم إذا لم یقبل بھ ترفع الدعوى وفي بعض الأحیان أو في 

كإدارة الضرائب وإدارة الجمارك صلح مع إدارة بعض الجرائم الإدارات الخاصة 
  الضرائب.

  
من قانون  )6(فالصلح ینھي الدعوى العمومیة وھذا ما نصت علیھ المادة السادسة 

وبالتالي وجب  أحكامھلم یعرف الصلح ولم یبین  الأخیرھذا  أن إلاالجزائیة ،  الإجراءات
العامة ، فقد عرفت  آثارهالقواعد العامة التي عرفت الصلح وبینت  إلىالرجوع 

ق.مدني " الصلح بأنھ عقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا )459(المادة
) 461(، ونصت المادةكل منھما على وجھ التبادل عن حقھمحتملا وذلك بان یتنازل 

لنظام یلي " لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالمسائل الشخصیة أو با ق.مدني على ما
العام ولكن یجوز التصالح على المسائل المالیة الناجمة عن الحالة الشخصیة ، ومن اثاره 

، والمثال على الصلح المنصوص ق.مدني) 462(انھ ینھي النزاعات التي تناولھا " المادة
، كما أن )389،  381(الجزائیة ما ھو منصوص علیھ بالمادتین الإجراءاتعلیھ بقانون 
یتصالح مع  أنك نص على الصلح حتى ولو حركت الدعوى العمومیة فیمكن قانون الجمار

ویقدم المحضر للمحكمة فیحكم بانقضاء الدعوى  الإدارةالمخالف لقانون الجمارك مع 
  . )101(العمومیة والأمثلة كثیرة على مستوى المحاكم

  

  المبحث الثالث:

مقارنة الدعوى العمومية مع الدعوى المدنية
)102(

  

  
إذا ترتب عن الجریمة ضرر للأطراف فإن الدعوى المدنیة ترفع أمام القضاء المدني 

ھو اللجوء إلى القضاء الجزائي للمطالبة  استثناءللمطالبة بالتعویض. والمشرع أجاز 
ئي لدعوى المدنیة لأن القضاء الجزابالتعویض وتبقي دعوى مدنیة تبعیة لأنھا تابعة ل

  مختص في الدعوى العمومیة.
  

                                                           
 ) ـ   100
 ) ـ   101
 ) ـ   102
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  تحريك الدعوى عبء المطلب الأول :

  

  كل الجھود تقع على المدعي. :القضاء المدنيفي 

  

في ھذا القضاء تكون ملقاة على الجھات القضائیة كالنیابة العامة  :القضاء الجزائيوفي 

  عن طریق دعوى مدنیة تبعیة ویجب أن یكون ھناك: 
  
  الجنائي.) ضرر ناتج عن نفس الجریمة التي ینظر فیھا القضاء 1
  ) أن یكون ضرر مباشر عن الجریمة.2
) ترفع الدعوى من طرف المضرور لأنھ صاحب حق ویحدده القانون سواء كانت 3

  جنایة أو جنحة أو مخالفة.
  

  الدعوى العمومية اختيار طريقكيفية  المطلب الثاني :

  
  المضرور لھ طریقتین إما جنائي أو مدني كقاعدة عامة وأجل عام.

  

  :اختيار الطريق الجنائي: 1الافتراض 

  
ترفع الدعوى أمام القضاء الجنائي ثم تراجع المضرور یعود إلى القضاء المدني وھذا  

  یجوز لھ لكن استثناءا الرجوع إلى الأصل وھذا قبل الحكم في الدعوى.
  

  :اختيار الطريق المدني: 2الافتراض 

  
  ھل یجوز لھ أن یترك المدني ویذھب للجنائي ؟

  
لا یسوغ للخصم الذي یباشر دعواه أمام المحكمة المدنیة  «إ ج:)05(للمادةطبقا 

      »   المختصة أن یرفعھا أمام المحكمة الجزائیة.
  

یجوز ذلك إذا  الاستثناءوبالتالي لا یجوز لھ أن یرفعھا أمام المحكمة الجنائیة إلا أنھ 
كانت النیابة العامة قد رفعت الدعوى المدنیة قبل أن یصدر من المحكمة المدنیة حكما في 

  ذلك.
  

شخص سرق والتجأ إلى القضاء الجنائي ترك دعواه أمام  :1حول الافتراض  1مثال

  القضاء الجنائي یجوز لھ الرجوع إلى القضاء المدني.
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متھم أو المضرور مجبر للجوء إلى المدني لأن إذا كان ال :2يخص الافتراض  2مثال 

الجنائي مغلق ( مثلا في حالة وفاة المتھم تنقضي الدعوى العمومیة تقادم المدة. إذا كان 
  بإمكانھ أن یحرك الدعوى العمومیة ولم یحركھا فیفقد حقھ في الخیار.

  
لكن الاستثناء: یمكن الرجوع إلى القضاء الجزائي إذا حركة الدعوى عن طریق 
النیابة العامة ویجب أن تكون المحكمة مختصة ویكون قبل صدور الحكم فالقاضي یصدر 

  )104( ثم الدعوى المدنیة لأنھا تبعیة )103(الحكم في الدعوى العمومیة 

  

اة ، محلفین ) ینظروا في قض 03) حیث في الجنایة مثلا یكون خمس قضاة ( 1(
  الدعوى العمومیة وأثناء الحكم في الدعوى المدنیة ینسحب المحلفون.

  
) أما إذا كانت جنحة فإن القاضي یصدر حكم واحد في كلتا الدعوتین لأنھ  شخص 2(
  واحد.

  
الأمر بالقبض ھو ذلك الأمر الذي یصدر  «إ ج  )119(وھذا ما نصت علیھ المادة

إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتھم وسوقھ إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنھا في الأمر 
  حیث یجري تسلیمھ وحسبھ. 

  
وإذا كان المتھم ھاربا أو مقیما خارج إقلیم الجمھوریة فیجوز لقاضي التحقیق بعد 

ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي استطلاع رأي وكیل الجمھوریة أن یصدر 
معاقبا علیھ بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ویبلغ أمر القبض وینفذ بالأوضاع 

  .  )116، 111، 110(المنصوص علیھا في المواد
  

  ». )111(ویجوز في حالة الاستعجال إذاعتھ طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة
  

إذا رفض المتھم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الھرب بعد   «إ ج  : )116(المادة
  »إقراره أنھ مستعد للامتثال إلیھ. تعین إحضاره جبرا عنھ بطریق القوة. 

  
في حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائیة ( دعوتین ومرفوعة عي المحكمة المدنیة 

ي الدعوى العمومیة لأن المبدأ یقول:" على المحكمة المدنیة أن توقف الحكم حتى الفصل ف
  القاضي الجنائي یوقف القاضي المدني ".

 

                                                           
 ) ـ 103
 ) ـ 104
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في حالة عدم وجود دعوى عمومیة یفصل القاضي في الحكم لیس مجبرا على التوقف ما 
عدا في حالة تحریك الدعوى العمومیة إذا كان لیس ھناك علاقة بین الدعوتین لا یترتب أي 

 أثر على ذلك.
  

في حالة إدانة القاضي للمتھم في الدعوى العمومیة فھذا یؤثر على الدعوى المدنیة لأن 
  الضرر یترتب علیھ التعویض. 

  
حكم البراءة لا یؤثر دائما على الدعوى المدنیة لأنھ لا مانع من تشكیل تعویض لأنھ قد 

  لا یسأل جنائیا وإنما یسأل مدنیا بالتعویض.
  
  

  الفصل الثاني:

  مرحلة جمع الاستدلالات . القضائيةالضبطية 

  
جمع الاستدلالات أو كما تسمى بمرحلة لكي نلم بالضبطیة القضائیة باعتبارھا مرحلة  

:مفھوم الضبطیة القضائیة (المبحث الأول)، التحقیق التمھیدي أو الابتدائي، ینبغي البحث في
، ومنھ نصل إلى ثم ندرس: اختصاصات وصلاحیات الضبطیة القضائیة (المبحث الثاني)

  (المبحث الثالث). القانونیة ل الضبطیة القضائیةانتقا آثار
  

  المبحث الأول :

  مفهوم الضبطية القضائية

  
إن مفھوم الضبطیة القضائیة یستوجب تعریف الضبطیة القضائیة (المطلب الأول)، 

  وتحدید أعضائھا (المطلب الثاني).
  

  المطلب الأول : تعريف الضبطية القضائية

  

تكون تحت إدارة وكیل الجمھوریة   الضبطیة القضائیة تسمى أیضا بالتحقیق الابتدائي
وتحت إشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتھام ومھمتھا ھي البحث والتحري عن الجرائم 

  إ ج    )112(وجمع الأدلة حسب المادة
      
قبل المرور إلى الضبط القضائي یجب التفریق بین الضبط الإداري والضبط     

القضائي فالدولة تحرص على سیادة حكم القانون وعدم الإخلال بھ الذي یتخذ أشبھ صورة 
في الجریمة ویقوم بھذا العبء رجال الضبط الإداري الذین یعملون على ضبط الجریمة قبل 

حتیاطات الأمن العام فإذا وقعت الجریمة بالرغم من ذلك وقوعھا باتخاذ تدابیر الوقایة وا
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اجتھدت الدولة في البحث عن الجاني تمھیدا لعقابھ ویتم ذلك بواسطة رجال الضبط 
القضائي ، لكن كلا الوظیفتین مرتبطتین فیما بینھما ویھدفان سویا إلى مكافحة الجریمة 

رجال الضبط الإداري یختارون  والتأكید على احترام القانون فضلا على أن الكثیر من
الضبط القضائي فیسھرون على حمایة الأمن العام والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع 
الجریمة ویختلف التحقیق الابتدائي عن جمع الاستدلالات في أن للأول شروط معینة تكفل 
ضمانات منھا وجود كاتب ضبط یحرر التحقیق وتحلیق المجني علیھ والشھود والیمین 

  وحضور محامي المتھم وتنبیھ المتھم إلى حقھ في أن لا یجیب .
  

  المطلب الثاني :أعضاء الضبطية القضائية

  

ق.إ.ج حیث أن ) 14(فیھا ثلاث فئات : حسب المادة أعضاء الضبطیة القضائیة
  الضبط القضائي یشمل:

  

   .ج .إ  )18، 17، 16، 15(ضباط الشرطة القضائیة حسب المادة: 1الفئة 

   .ج .إ)20و 19(أعوان الضبط القضائي حسب المادة: 2 الفئةو

الموظفون والأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط  الأخیرة: 3الفئة و

  .ج .إ )27، 21(القضائي حسب المادة
  

یحقق أو یقوم بالتحقیق التمھیدي مأمور الضبط القضائي  :ضابط الشرطةأولا : 

  (الابتدائي)
  

لا یقومون بوظائفھم إلا بمعییة ضابط أعوان الضبط القضائي  :الشرطةأعوان ثانيا : 

  الشرطة القضائیة.
  

لا علاقة لھم المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائي  :الموظفون والأعوانثالثا : 

بالضبط القضائي وعندما تقع الجرائم تدخل في اختصاصاتھم المھني حیث یقوموا ببعض 
  .مھام الضبط القضائي

 
من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتھم:"یعد من أعوان الضبط  )19(نصت المادة 

القضائي موظفو إدارة الشرطة العاملین وذوي الرتب في الدرك الوطني لیست لھم صفة مأموري الضبط 
والأعوان من نفس القانون على الموظفین  )21(القضائي وأعوان وحراس البلدیات" كما نصت المادة

  فقد حددت من ھم مأموري الضبط القضائي. )15( المكلفین ببعض مھام الضبط القضائي.أما المادة
  

إ ج: الوالي لھ الحق وسلطة الضبط القضائي في الجنایات والجنح التي تمس  )28(حسب المادة
  بالدولة وعند عدم وصول العلم إلى الجھات القضائیة.
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كقاعدة عامة یقوم بالتحقیق الابتدائي (التمھیدي) كأصل عام والضبطیة القضائیة لا 
یعول علیھ كثیرا أمام القضاء لأن قاض التحقیق ھو الذي یختص بالتحقیق لأن الضبطیة 
القضائیة قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس لا یعول علیھا كثیرا (محاضر أولیة 

  للاستدلالات)، 
  

  الثاني:المبحث 

  اختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية

  

في ھذا المبحث سندرس اختصاصات الضبطیة القضائیة (المطلب الأول) ، ثم 
  .صلاحیات عضو الضبط القضائي (المطلب الثاني) نتعرض إلى

  

  المطلب الأول : اختصاصات الضبطية القضائية 

  

الإقلیمي، و الاختصاص للضبطیة القضائیة عدة اختصاصات أھمھا الاختصاص 
  الشخصي، و الاختصاص النوعي، وأخیرا الاختصاص الزمني.

  

   أولا : الاختصاص الإقليمي:

  

على أن یكون لمأمور الضبط القضائي اختصاصھم المحلي في )16(تنص المادة
الحدود التي یباشرون ضمنھا وظائفھم المعتادة إلا أن لھم في حالة الاستعجال أن یباشروا 
مھمتھم في كل دائرة اختصاص المجلس الملحقین بھ ولھم أیضا مباشرة مھمتم في كل 

القضاء المختصین قانونا،أي أن ذلك أحد رجال  أداءأراضي الجمھوریة إذا طلب منھم 
الأصل أن یتحدد الاختصاص في الحدود التي یباشر فیھا المأمور وظیفتھ المعتادة وأن 
الاستثناء ھو الخروج على ھذا الأصل في حالة الاستعجال ویقاس علیھا حالة الضرورة 

صاص ،كما یسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتھم الذي تجاوز الاخت
  .)105(المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي یطارده

  

   ثانيا : الاختصاص الشخصي: 

  

ویتحدد بما تفرضھ الوظیفة العامة على شخص معین بالذات من اختصاصات محدودة 
  وبالتالي لا یجوز لھ التفویض إلا في الحالات المحددة في القانون.

  

                                                           
 أنظر:) ـ  105
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   ثالثا : الاختصاص النوعي:

  

الاختصاص الموضوعي أي یتحدد الاختصاص بنوع معین من الجرائم ویقصد بھ 
دون سواه كاختصاص رجال شرطة المخدرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازھا أو 

  تداولھا أو الاتجار فیھا
  

   رابعا : الاختصاص الزمني:

  

یتحدد بوقت معین یجب اتخاذ الإجراء خلالھ وإلا بطل كتحدید التفتیش في أحوال 
  .)47( التلبس بالنسبة للمساكن ما بین الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة

  

  عضو الضبط القضائيأو  مأمورالمطلب الثاني : صلاحيات 

   

واختصاصات أخرى غیر ، بالاختصاصات العادیة یتمتع عضو الضبط القضائي
  عادیة مثلما سیتبین لنا في النقطتین التالیتین:

  

  :العاديةأولا : الاختصاصات 

  

  وھي الاختصاصات العادیة في كل جریمة:
  
  إخطار وكیل الجمھوریة. )1
 الانتقال بمكان الجریمة. )2
 المحافظة على آثار الجریمة. )3
 عرض الأشیاء المضبوطة على المشتبھ فیھ. )4
 المحافظة على المكان الذي وقعت فیھ الجریمة. )5
 

  /تلقي البلاغات والشكاوى:1

  

الواجب على مأموري الضبط القضائي ھو قبول وتلقي التبلیغات ) 17(المادة
والشكاوى التي ترد علیھم بشأن الجرائم وإرسالھا فورا إلى النیابة العامة والتبلیغ ھو مجرد 
إیصال خبر الجریمة للسلطات العامة سواء من مجھول أو معلوم شفھیا أو كتابیا وھو حق 

جني علیھ وھذا التبلیغ غیر الشكوى التي تقدم من مقرر لكل إنسان مجنیا علیھ أم غیر م
المجني علیھ وحده ویتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع 
الاستدلالات عن الجرائم في غیر حالة التلبس وإجراءات الاستدلال یصح أن تكون قبل 

ى شخص معین ظھور الجریمة أو بعد ظھورھا بالفعل ھذه الإجراءات لا تتجھ حتما إل
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بالذات فتتمیز عن إجراءات التحقیق في كونھا تكون بعد ظھور الجریمة ویتجھ فیھا التحقیق 
  إلى متھم دون سواه وتقوم إجراءات الاستدلال على

  
  ،جمع الإیضاحات عن الجریمة من المبلغ والشھود بعد التوصل إلیھم - 1
  ،ممن یعلم عنھاسماع أقوال المتھمین والتحري عنھم بجمع المعلومات  - 2
الانتقال إلى مكان الجریمة للمعاینة والبحث عن آثار الجریمة فیھا والمحافظة - 3

  ،علیھا
ضبط المنقولات المختلفة بعیدا عن المنازل وعن حیازة أصحابھا بلا تفتیش  - 4

  ،عنھا
ندب أحد الخبراء لفحص الأشیاء المضبوطة أو في مكان الجریمة إذا خیف  - 5

  ضیاعھا.
  

   الاستدلالات: /جمع2

  

یقصد بھا كل ما من شأنھ إثبات التھمة على المتھم ولو لم تكن الجریمة في حالة تلبس 
وبلا استئذان سلطة التحقیق وقد تكون ھذه المرحلة قبل ظھور الجریمة أو بعدھا ولا تتطلب 
حتما اتجاه الشبھات نحو شخص معین واتخاذ الإجراءات السابق ذكرھا كرفع البصمات 

صي الأثر... وتنھي مھمة جمع الاستدلالات بمجرد البدء في التحقیق ما لم یفوض وتق
  المأمور من سلطة التحقیق في مھمة واحدة .

  

   /تحرير محضر الاستدلال:3

  

كما  تخذهاوعلى المأمور أن یثبت في محضره كل إجراء ) 18(نصت على ذلك المادة
یجب علیھ إثبات صفتھ القضائیة وطریقة كشفھ للجریمة ویتضمن المحضر توقیع كل من 
سأل فیھ أیا كانت صفتھ وترسل إلى النیابة العامة وكیل الدولة المختص مع الأوراق 
والأشیاء المضبوطة ویمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسھیل المھمة،أما أعوان 

مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة اختصاصاتھم  الضبط القضائي فمھمتم
السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما یخول للوالي عند وقوع الجریمة أو جنحة 
ضد أمن الدولة أو عند الاستعجال إذا لم یكن وصل إلى علم السلطة القضائیة حیث یقوم 

ثباتھا ویخبر وكیل الدولة بھذه الوالي بنفسھ باتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة لإ
  یعني خلال یومین. ساعة من ھذه الإجراءات) 48(الإجراءات خلال

  

  : اختصاصات أخرى غير عاديةثانيا : 

  
  إ ج      )50(منع الأشخاص من مغادرة مكان الجریمة المادة )1
 في حالة تلبس.                إ ج                     )49(الاستعانة بالخبراء المادة )2
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 حجز الأشخاص وتفتیش المساكن )3
 

إذا اقتضى الأمر إجراء معاینات لا یمكن تأخیرھا فلضابط  «إ جزائیة:)49(المادة
وعلى ھؤلاء الأشخاص الذین  ،الشرطة القضائیة أن یستعین بأشخاص مؤھلین لذلك

م بما یملیھ علیھم الشرف یستدعیھم لھذا الإجراء أن یحلفوا الیمین كتابة على إبداء رأیھ
  ». والضمیر
  
یجوز لضابط الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان   «إ ج:)50(المادة  

  الجریمة ریثما ینتھي من إجراء تحریاتھ. 
  

وعلى كل شخص یبدو لھ ضروریا في مجرى استدلالاتھ القضائیة التعرف على 
ھویتھ أو التحقق من شخصیتھ أن یمتثل لھ في كل ما یطلبھ من إجراءات في ھذا 

  الخصوص. 
  

وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أیام وبغرامة 
  »دینار.  500

  

  المبحث الثالث:

  القانونية ل الضبطية القضائيةانتقا آثار

  

) ، 1في بعض الأحیان تنتقل الضبطیة القضائیة ولھا آثار القانونیة كحالة التلبس (
) ، الإنابة القضائیة 3(تفتیش المساكن)، 2( توقیف الأشخاص الحبس المؤقت (الاحتیاطي)

  ) 5) ، التحقیق الأولي (4(
  

  حالة التلبس المطلب الأول :

  

حالات التلبس أولا، ثم نتناول شروط حالة التلبس  إلىبحالة التلبس سنتطرق  للإلمام
  ثانیا.

  

  التلبس حالات ـ أولا:

  
  حالات: 05وھي تكمن في 

  
  مشاھدة الجریمة حین ارتكابھا ( لا مجال للشك لابد للیقین ). )1
 عقب ارتكابھا لفترة یسیرة ( تخضع للقاضي ). )2
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 قریب جدا ( لابد أن یكون ھناك متابعة ).تتبع الجاني بالصیاح بوقت  )3
مشاھدة أدلة الجریمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنھا عقب اكتشافھا ( تبلیغ  )4

 عن الجریمة وانتقال الشرطة للمنزل لمعاینة الجریمة )
  

  ـ شروط حالة التلبس ثانيا:

  
  لابد أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة. )1
 ضابط الشرطة القضائیة.أن تكون حالة التلبس بمشاھدة  )2
مثل حالة تفتیش أن تكون حالة التلبس قد جاء عن طریق إجراءات مشروعة (  )3

أما في حالة إكراه ) فھي حالة تلبس بإجراءات مشروعة (  فیجدوا نقود مزورة أو مخدرات
 ).المتھم بالضرب حتى الاعتراف لا یعتبر إجراء مشروع 

 

 )الاحتياطي( المؤقت توقيف الأشخاص الحبس : ثانيالمطلب ال

  

تقتضي دراسة  توقیف الأشخاص الحبس المؤقت  التعرض لمضمونھ، وضمانات 
  توقیف أو الحجز الأشخاص وأیضا مدة الحجز التي یتطلبھا التحقیق..

  

  (ناقص) مضمونه : أولا  ـ

  

 أمام هنا استثنائي إجراء فهو المشرع فحسب الاحتیاطي بالحبس أیضا ویسمى المؤقت الحبس

  :احتمالات 03 هناك التحقیق قاضي

 

 .الإفراج ثم الاستجواب) 1

 .1 مكرر ج إ 125 المادة القضائیة رقابة تحت المتهم یبقى) 2

 " المؤقت بالحبس"  یسمى وهو بالحبس یودع) 3

 .المحكمة في تطرح التي الإشكالات هي وهذه المؤقت الحبس في تعسف هناك لكن

  
.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
......................................................................................  

  
.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
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....................................................................................................................
.................................................  

  

ضمانات توقيف أو الحجز الأشخاص : ثانيا  ـ
)106(.  

  

  نظرا لخطورة توقیف الأشخاص فإن المشرع ضمنھا عدة ضمانات منھا:
  
  إ ج.)51(> تمكین الموقوف من الاتصال بعائلتھ المادة- 1
  > تحریر محضر التوقیف.- 2
  ج. إ)1/ 51(> انتداب طبیب أثناء الحجز وبعد الحجز المادة- 3
  

  ساعة لا یجوز تجاوزھا  48ھي  :الحجزمدة  : ثالثا  ـ

  
تحال بالملف إلى النیابة  ساعة 48إذا كانت ھناك مبررات كافیة ودلائل فھي  -

، و في ساعة 96العامة، یجوز مضاعفة المدة إذا كانت الجریمة ماسة بأمن الدولة أي 
إذا فاتت ھذه المدة یعتبر حبس تعسفي، وإذا لم تكن حالة تلبس  یوم 12الجرائم الإرھابیة 

  وھو في حالة حجز یعتبر حبس تعسفي، وقد تكون المدة ساعة أو ساعتین حتى تؤخذ أقوالھ.
  

إ ج لتبرر فكرة الحبس المؤقت، الذي یختلف حسبما اذا  02فقرة  123المادة  فجاءت
  :.)107(نحو التاليكان في الجنح او الجنیات كما سنبینھ على ال

  
  في الجنح /أ ) ـ  

  
إ ج عندما تكون الجنحة لا تتجاوز السنتین  124یوم => المادة 20: مدة 1الحالة 

وأن یكون المتھم مستوطن في الجزائر وأن لا یكون محكوم علیھ بعقوبة جنائیة في السابق 
  .)108(أشھر بغیر إیقاف التنفیذ 03أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من 

  
إ ج إذا اختل شرط من شروط الحالة الأولى وتكون  125أشھر م  4: مدة 2الحالة 

 03سنوات ( دائما الجریمة جنحة ) إذا زادت العقوبة على  03العقوبة ما بین سنتین إلى 
سنوات یجدد أمر الحبس مرة واحدة بأربعة أشھر أخرى وتجدد مرة واحدة فقط ویكون 

  .)109(أشھر 4أقصاھا 
  

                                                           
 أنظر:) ـ  106
 أنظر:) ـ  107
 أنظر:) ـ  108
 أنظر:) ـ  109
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  لجنایات /في اب ) ـ 
  
شھرا (  12أشھر وتصبح  04أشھر وتمدد مرتین بـ  04) مدة الحبس في الجنایات 1

أشھر الأولى  04سنة ) والتمدید ھو لیس ضروري بل یجوز ذلك ویكون عام مجزأ ( 
  أشھر الثانیة والثالثة ).  04الثابتة + 

  
تمدید الحبس یجوز لقاضي التحقیق أن یطلب من غرفة الاتھام => »  1ف  125م 

شھرا فالقاضي یمددھا مرتین وغرفة  16فتصبح « أشھر أخرى  04مرة واحدة لمدة 
  الاتھام تمددھا مرة واحدة.

  
سنة أو  20) إذا تعلق الأمر بجنایة أخرى معاقب علیھا => بالسجن المؤقت لمدة 2 

ات وغرفة مر 03بالسجن المؤبد أو بالإعدام یجوز لقاضي التحقیق أن یمدد الحبس المؤقت 
فالمشرع فرق بین جنایة وأخرى بناءا على ،  شھرا 20الاتھام تمددھا مرة واحدة فتصبح 

  العقوبة.
  
) إذا كانت الجنایة لھا وصف الجریمة الإرھابیة والتخریبیة یمدد قاض التحقیق 3 

  مرات ینظر المشرع ھنا إلى نوع الجریمة. 05الحبس إلى 
  
) إذا كانت الجریمة عابرة للحدود فھي جرائم دولیة بأن للقاضي أن یمدد السجن 4 

مرات وتصبح المدة  03سنین ویمكن لغرفة الاتھام تمدیدھا بـ 4مرة وتصبح  11المؤقت بـ 
 .)110(شھرا 60

  

  :تفتيش المساكن : ثالثالمطلب ال

  

التفتیش ثانیا،  وأیضا نتناول في تفتیش المساكن أولا  : مضمونھ، حالات وضمانات 
  وقت التفتیش ثالثا.

  

  مضمونه :  أولاـ 

  

ط الشرطة التفتیش ولھ عدة نظرا لخطورتھ لكن مادامت في حال تلبس فیجوز لضبا
لابد من إذن مكتوب صادر من وكیل الجمھوریة مع وجوب الاستظھار للأمر ، وضمانات

  .)111( الحالات العادیة والاستثنائیة )قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتیش ( في 
  

                                                           
 أنظر:) ـ  110
 أنظر:) ـ  111
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  :حالات وضمانات التفتيش :  ثانياـ 

  
) التفتیش یتم في مسكن شخص مشتبھ فیھ أنھ ساھم في ارتكاب الجریمة ، قد یكون 1

التفتیش في منزل شخص مشتبھ یجوز أشیاء أو وثائق لھا علاقة بالأفعال الإجرامیة حسب 
  إ ج:)44(المادة

  
بحضور صاحب المنزل وإن لم یكن فیھ أي شخص ، یكون التفتیش ) التفتیش 2

  إ ج:)45(بحضور شاھدین غیر خاضعین لسلطتھ المادة
  

  إ ج)47(المادة :وقت التفتيش :  ثالثاـ 

  
) إلا في ساعة 8إلى  5لا یجوز قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة لیلا (من 

  الدعارة والجرائم الإرھابیةجمیع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وجرائم 
  

إجراءات منھا  اختصاصات أخرىوكیل الجمھوریة في حالة التلبس یخولھ القانون  =>
 وأھمھا:

  
) یتوقف ضابط وكیل الجمھوریة) یمكن لھ أن ینتقل لمكان الحادث وبوصولھ (1

  الشرطة عن العمل أو یأمر بالاستمرار.
  
المثبتة فیھ ( أصلا ھو من اختصاص ) لوكیل الجمھوریة أن یصدر أمرا بإحضار 2

  قاض التحقیق ) لكن ھنا في حالة التلبس.
  
) لكن أصلا قاض التحقیق) وكیل الجمھوریة یصدر أمرا بالإیداع أي حبس المتھم (3
في حالة التلبس بجنحة فقط ولیس جنایة أي إذا كانت الجنحة التي یعاقب علیھا  استثناء

ھذا في حالة إیداع  أیام 08متھ في میعاد لا یتجاوز بالحبس یحال على أقرب جلسة لمحاك
إ ج " إذا حضر )60(المتھم الحبس من طرف وكیل الجمھوریة في حالة تلبس فقط المادة

  إ ج.)61(إ ج ھناك تناقض بین المادتین و)67ادة(مالقاض التحقیق " و
  

  الإنابة القضائية : رابعالمطلب ال

  
الوحید الذي یقوم بإجراءات التحقیق إلا أنھ في الأصل العام إن قاضي التحقیق ھو 

حالة الضرورة یجوز لھ أن ینیب قاضي من قضاة المحكمة أو أي ضابط من ضباط 
الشرطة القضائیة التابعة للمحكمة التي یباشر فیھا مھامھ ویجب أن یحدد في قرار الإنابة 

  قع من قبل قاضي التحقیق.اسم المناب والمناب إلیھ والشيء المنیب وتاریخ الإنابة وان یو
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  تعريفها) ـ  1

  

أن قاضي التحقیق ینیب ضابط الشرطة القضائیة لیقوم بالتحقیق وتصبح بمثابة المكانة 
القانونیة ( بمثابة قاضي التحقیق ھو الذي قام بھا ) وھو تحقیق قانوني قضائي لھ حجة 

القضائیة ھو الذي ینوب قانونیة فقاضي التحقیق لا یفتش المساكن ولكن ضابط الشرطة 
  قاضي التحقیق لكن بشروط:

  

  :شروط الندب الإنابة القضائية) ـ  2

  
  أن یكون ضابط الشرطة القضائیة مختص. )1
 أن یذكر فیھا نوع الجریمة. )2
 یجب أن تكون الإنابة مكتوبة لا شفویة. )3
 یجب ذكر التاریخ. )4
 یجب ذكر نوع الإجراء. )5
 التحقیق.یجب أن تكون موقعة ومبھرة من طرف قاضي  )6

 
إ ج تحدد لھ المدة التي )139(ھذه الإنابة تخول لھ جمیع السلطات حسب المادة

یتقمص فیھا ھذا الإجراء حیث لا یجوز لضابط الشرطة أن ینوب قاضي التحقیق في 
  استجواب المتھم ( الاستجواب لا إنابة فیھ ) ما عدا ذلك فھو مباح.

  
درات ھذه الجریمة الثانیة حالة تلبس ھذا إذا كان یفتش عن نقود وجد كمیة من المخ 

  إذا جاء نتیجة إجراءات مشروعة.
  

  تحقيق مأمور الضبط القضائي وأعوانهم كسلطة استثنائية : امسالمطلب الخ

  
یختص بسلطة التحقیق في الجزائر قاضي التحقیق ھو الذي یختص أصلا بإجراء 

استثناءا وفي حدود ضیقة والتحقیق تفرضھ التحقیق الابتدائي ولا تمارسھ النیابة العامة إلا 
لمأمور الضبط القضائي إجراء تحقیق أولي بناء  فیمكن   ، قاعدة أن النیابة خصم في الدعوى

النیابة العامة وفق توجھات التكلیف بمھمة التحقیق و مع كفالة  أوطلب من قاضي التحقیق 
ضمانات المتھم بتدوین التحقیق وإبقاء سریتھا بالنسبة للجمھور إلا انھ عني بالنسبة 

  للخصوم. 
  

إجراءات جزائیة: أن الضبطیة القضائیة في حالة تلبس یعتمد )64(تنص علیھ المادة
وصف للجریمة ( یجب إذن من وكیل الجمھوریة یظھره علیھا حیث تقوم بمعاینة أولیة أو 

  عند الدخول )
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في التحقیق الابتدائي یجوز تفتیش المساكن في غیر حالة تلبس لكن برضاء صریح  -

من صاحب المسكن مكتوب بخط یده أما في حالة التلبس یفتش المسكن بدون رضا صاحب 
  المسكن.
  
  لیھا التحقیق ولا تبقى مجرد استدلالات.في حالة التفتیش وإیجاد الأشیاء یبني ع -
  
إ ج ثم )65(وھذا ما نصت علیھ المادة ساعة 48في الحالة العادیة یحجز ویوقف  -

  .ساعة 48یقدم لوكیل الجمھوریة قبل 
  
 96وتصبح مدة الحجز  ساعة 48یمكن لوكیل الجمھوریة أن یمدد الحجز إلى  -
وتمدد بإذن كتابي وتضاعف ھذه الآجال في حالة الجرائم التي تمس جرائم أمن الدولة  ساعة
  .ساعة 192

  
الضبطیة القضائیة تفتش أحیانا دون رضاء صاحب المسكن   –ھذا النص فیھ تعسف 

  كذلك في مضاعفة المدة فیھ تعسف.
  

إن قاضي التحقیق  الأصل العام أنالحالة الثالثة التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة رغم 
ھو الوحید الذي یقوم بإجراءات التحقیق إلا أنھ في حالة الضرورة یجوز لھ أن ینیب قاضي 
من قضاة المحكمة أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة التابعة للمحكمة التي یباشر 

تاریخ فیھا مھامھ ویجب أن یحدد في قرار الإنابة اسم المناب والمناب إلیھ والشيء المنیب و
  الإنابة وان یوقع من قبل قاضي التحقیق .
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  الفصل الثاني:

  قاضي التحقيق واتصاله بالدعوى

  
الجریمة ھي كل فعل یمكن إسناده إلى فاعلھ یھدد بالخطر مصلحة محمیة بجزاء 
جنائي فإنھ بعد ارتكابھا الدعوى العمومیة ویتبع فیھا مختلف الإجراءات الجزائیة من مرحلة 

الاستدلالات التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة ویتم بعدھا محاكمة المتھم إذا كانت  جمع
الأدلة كافیة ولكن قد لا تكون الأدلة كافیة أو غیر واضحة فإن وكیل الجمھوریة یطلب من 

  قاضي التحقیق إجراء تحقیق ابتدائي حولھا .
  

  * فمن ھو قاضي التحقیق ؟ وما اختصاصھ وأعمالھ وأوامره ؟
  

  المبحث الأول :

  مفهوم قاضي التحقيق

  
ھي مرحلة وسط بین التحقق الأول الذي یجریھ مأمور الضبط القضائي والتحقیق النھائي 
الذي تجریھ المحكمة وتظھر أھمیتھ في أنھ یتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى 

  العمومیة
  

  المطلب الأول : تعريف قاضي التحقيق :

  
قاضي التحقیق ھو أحد قضاة المحكمة یعین من بین قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم 

التعیین وتناط بقاضي  أسلوبرئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید وتنھى مھامھ بنفس 
 أومن خلال دائرة المحكمة  اختصاصھوتمحیصھا ویتحدد  الأدلةالتحقیق إجراءات فحص 

ما بلغ منھا حدا من الجسامة فانھ یقع  إلاالمھنیة  الأخطاءالمحاكم التي یباشر فیھا مھامھ . 
  تحت طائلة المسؤولیة

  
التحقیق بناء على طلب النیابة العامة بفتح تحقیق ابتدائي أو  قاضي التحقیق یجري

تتخذ في الدعوى العمومیة وكذلك في استقلال السلطة  أولي بما یتضمن من إجراءات قد
القائمة بھ وفي حیادھا أیضا من خلال أنھ تكفل فیھ ضمانات المتھم.فما مدى لزومھ؟ أي ھل 
یلزم إجراؤه في كل دعوى عمومیة في المخالفة وفي الجنحة وفي الجنایة؟؟؟ لقد تعددت 

 لزوم لھ لأنھ مجرد تكرار للتحقیق النھائي الآراء الفقھیة ھنا : ففقھاء إنجلترا یرون أنھ لا
الذي تجریھ المحكمة إلا أن ھذا الرأي لم یصمد أمام أھمیة التحقیق الابتدائي في تحقیق 
العدالة فما ھي الجرائم التي یلزم فیھا التحقیق الابتدائي؟ھناك بعض الدول كمصر ولیبیا 

ات وجوازي في الجنح أما في تقصره على الجنایات أما الكویت فھو وجوبي في الجنای
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تجعلھ وجوبیا في الجنایات واختیاریا في الجنح ما لم تكن ثمة نصوص  )66(الجزائر فالمادة
  خاصة كما یجوز إجراؤه في المخالفات .

  
أما فیما یخص بمن یختص في سلطة التحقیق ففي الجزائر قاضي التحقیق ھو الذي 

تمارسھ النیابة العامة إلا استثناءا وفي حدود یختص أصلا بإجراء التحقیق الابتدائي ولا 
  ضیقة والتحقیق تفرضھ قاعدة أن النیابة خصم في الدعوى .

  
تدوین التحقیق و التحقیق سري بالنسبة للجمھور والتحقیق علني  أھم خصائصھ و

  :ن ذلك في المطلب المواليیبالنسبة للخصوم. كما سنب
  

  المطلب الثاني : خصائص قاضي التحقيق :

  
الخصائص التي تمیز قاضي التحقیق عن  أھم إبرازسنحاول من خلال ھذا الفرع 

  غیره من ھیئات المحكمة.
  

  أولا : حياد قاضي التحقيق

  
تكون لھ علاقة بجھة  أندون  الأدلةأي انھ سلطة محایدة دورھا یقتصر على فحص 

  .)112(من یدعي الحق المدني  أوبالمتھم  أو –النیابة العامة –الاتھام 
  

 إلا ثانيا : عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه

  .)113(ما بلغ منھا حدا من الجسامة فانھ یقع تحت طائلة المسؤولیة 
  

من لھ مصلحة في الدعوى  أوأي یمكن للمتھم  ثالثا : إمكانية رد قاضي التحقيق

  .)114(التي حددھا القانون والأسبابتوافرت الشروط  إذاالعمومیة طلب تنحیة قاضي التحقیق 
  

  المبحث الثاني

  اختصاصات قاضي التحقيق :

  

اختصاصات قاضي التحقیق جد مھمة وھي تنحصر في الاختصاص النوعي (المطلب 
  الأول)، الاختصاص المحلي (المطلب الثاني)، الاختصاص الشخصي (المطلب الثالث).

  

                                                           
 أنظر:) ـ  112
 أنظر:) ـ  113
 أنظر:) ـ  114
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  النوعي :المطلب الأول : الاختصاص 

  
اختصاص  أنالجزائیة نجد  الإجراءاتمن قانون )66(المادة أحكام إلىبالرجوع 

التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات  أنقاضي التحقیق یتحدد بنوعیة الجرائم فنجد 
  وجوازي في مواد الجنح واختیاري في مواد المخالفات .

  

  المطلب الثاني : الاختصاص المحلي :

  
المحاكم  أویتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق على مستوى دائرة المحكمة 

انھ في الحالات الاستثنائیة یتعدى الاختصاص المناط بھ  إلاالتي یباشر من خلالھا مھامھ 
 إقلیمخارج  إلىتخریبیة بل وتعداه  أو إرھابیة أعمال أنھاالموصوفة  الأفعالوذلك في 

  .م 2004في شھر نوفمبر سنة  الأخیرل الجمھوریة بموجب التعدی
  

  المطلب الثالث : الاختصاص الشخصي :

  
الواردة  الأشخاص أسماءیتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقیق من خلال 

 إذالواردة في الطلب الافتتاحي  بالأسماءفي الطلب الافتتاحي كما انھ غیر مقید  أسماؤھم
  یمكنھ اتھام أي شخص یراه جدیرا بالعقاب .

  

 المبحث الثالث

 اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :

  
 إجراءلا یمكنھ  إذقاضي التحقیق یقف موقفا سلبیا من الجریمة  أنالعام  الأصل إن

  یصلھ طلبا افتتاحیا من وكیل الجمھوریة. أنبعد  إلاالتحقیق الابتدائي 
  

یتصل قاضي التحقیق بالدعوى عن طریق ادعاء مدني مصحوبا  أنواستثناء یمكن 
  بشكوى

  

  المطلب الأول : اتصاله بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي التحقيق الافتتاحي :

  

بعد تحریك الدعوى من طرف النیابة العامة إذا كامن  اتصال قاضي التحقیق یكون
والسلطة التقدیریة تكون في حالة ما إذا  )115( ،الوقائع تشكل جریمة حتى لو كانت مخالفة

                                                           
 ) ـ 115
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كانت الوقائع لا تشكل جریمة .وإذا كانت الدعوى العمومیة قد انقضت أو لوفاة المتھم تحفظ 
  الأوراق أو لعد قیام ركن من أركان الجریمة.

  
) في حالة تشكیل الجریمة تحرك النیابة العامة الدعوى ویكون وكیل الجمھوریة 1

  ملف إلى قاضي التحقیق وھو مجبر إذا كانت جنایة ( وجوبي ).مجبر على إحالة ال
  ) أما إذا كانت جنحة مختار في إحالتھا لقاضي التحقیق ( السلطة التقدیریة ).2
  ) أو عن طریق الإدعاء المدني المباشر كالشكاوي.3
  

  أولا : تعريف التحقيق الافتتاحي

  

الاتھام والادعاء تقوم بھ النیابة العامة بعد تحریك الدعوى قاضي التحقیق یحقق ، أما 
وتكون مھمتھ التحقیق حیث لا یجوز لھ أن یجلس للحكم فیھا نظرا للحیاد التام. وقاض 
التحقیق یتم اختیاره من بین القضاة ویعین بموجب مرسوم رئاسي وتنتھي وظائفھ ویعزل 

  ). بنفس الطریقة ( بمرسوم ) سابقا یعین من طرف وزیر العدل ( بقرار
  

یحوي البیانات  أنانھ من الضروري  إلابیانات  أیةلم یتطلب القانون في ھذا الطلب 
وان یكون  أصدرهالتحقیق واسم وصفة من  إجراءطلب  أولھاالتي تفي بالغرض منھ 

وكذلك ، طلب الافتتاحي ورقة رسمیة ال أنباعتبار  أھمیةمكتوبا ومؤرخا ولھذا البیان 
بھ تتحرك الدعوى العمومیة وبدون التاریخ  إذ، بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومیة 

وبمقتضى ھذا الطلب یطلب ،یحمل توقیع وكیل الجمھوریة  أنیكون الطلب باطلا كما یجب 
مجھول بشان  أوالتحقیق ضد شخص معین  إجراءوكیل الجمھوریة من قاضي التحقیق 

ومن الضروري تحدید الوقائع ،ئم التي تنطوي المستندات المرفقة بھ الجرا أوالجریمة 
حیث یختص بھا قاضي التحقیق بھا وحده دون سواه الفرع الثاني  بشأنھاالمطلوب التحقیق 

  :عن طریق الادعاء المدني .
  

قاضي التحقیق  إلىیتجھ مباشرة  أنمخالفة  أوالقانون للمتضرر من جنحة  أجاز
 إخطارنیا مصحوبا بشكوى وفي ھذه الحالة ینبغي على قاضي التحقیق مد أمامھالادعاء 

في  الجمھوريیكون رد وكیل  أنیراه مناسبا من الطلبات على  وكیل الجمھوریة لیبدي ما
  للإخطارالثمانیة الموالیة  الأیام

  

  ثانيا : مبادئ التحقيق الافتتاحي

  

التحقیق، وفي فصل التحقیق تتمثل مبادئ التحقیق الافتتاحي في فصل المتابعة عن 
  الابتدائي عن الحكم.
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  (ناقص) ) فصل المتابعة عن التحقيق1

  
.............................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

............................................  
  

  
.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
............................................  

  

  (ناقص)) فصل التحقيق الابتدائي عن الحكم2

  
.............................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

............................................  
  

.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................  
  

  ثالثا : خصائص التحقيق الافتتاحي

  

للتحقیق الافتتاحي عدة خصائص ، مثل تدوین التحقیق ، وسریة التحقیق غبر علني، 
  التحقیق على الخصوم عدم حضور.وأخیرا سریة 

  

  ) تدوين التحقيق 1

  

لیكون حجة على الجمیع وتكون صحیحة لما  یجب أن یكون التحقیق مدونا ( كتابیا )
یساعد قاضي  «ینتج عنھا فالكتابة حجة على القاضي وحجة على المتھم لذلك المشرع یقول:

حقق ویكتب في نفس الوقت لأن قاض التحقیق لا یستطیع أن ی »التحقیق كاتب التحقیق 
  .)116(ویجب أن تكون إجراءات التحقیق مدونة

  

                                                           
 أنظر:) ـ  116
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  ) سرية التحقيق غبر علني2

  

فلا یكون سري في مواجھة الأطراف  أن التحقیق سري لغیر أطراف الخصومة
  (المتھم والطرف المضرور)

  

  (ناقص) ) سرية التحقيق على الخصوم عدم حضور3

  
.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................  
  

  (ناقص)) الأحوال التي تستوجب التحقيق الافتتاحي4

  
.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

...........................................................  
  

  ثالثا : التصرف في التحقيق الافتتاحي 

  

التصرف في التحقیق الافتتاحي أي مباشرة التحقیق الابتدائي، بدایة بطلب فتح  یعني
  تحقیق، ثم موقف قاضي التحقیق بشأن الشكوى المقدمة إلیھ، كما سنبن ذلك..

  

  ) طلب فتح تحقيق1

  

( وكیل  قاض التحقیق لا یقوم بالتحقیق إلا بناءا على طلب من النیابة العامة
  الجمھوریة ) إلا في حالة الإدعاء المدني المباشر ( الشكوى ).
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فقاضي التحقیق یرید التحقیق للوصول إلى الحقیقة ولیس بالضرورة الإدانة لأنھ یمكن 
  للمتھم أن یدافع على نفسھ أمام قاض التحقیق ویبحث عن أدلة براءتھ.

  

  (ناقص)) موقف قاضي التحقيق بشأن الشكوى المقدمة إليه2

  
.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
............................................  

  
.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
............................................  

  

  (ناقص) المطلب الثاني : اتصاله بالدعوى عن طريق ادعاء مدني:

  
.............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................
)117(

  

  

  المبحث الرابع

  أعمال وأوامر قاضي التحقيق

  

سنحاول من خلال ھذا المبحث إبراز أھم الإجراءات التي یتخذھا قاضي التحقیق أثناء 
  ممارستھ لمھامھ واھم الأوامر التي یصدرھا بشان التحقیق أو المتھم .

  

  المطلب الأول : أعمال قاضي التحقيق :

  

یقوم قاضي التحقیق بعدة أعمال منھا القیام بكل إجراءات التحقیق الضروریة للكشف 
ھود، عن الحقیقة،وتعین مكان وقوع الجریمة، والقیام بالانتقالات والمعاینات، وسماع الش

والتفتیش والضبط،ومنھ نستطیع التفرقة بین التفتیش بین قاض التحقیق والضبطیة القضائیة، 
التحقیق بالخبرة وندب الخبراء، ویقوم بالإنابة القضائیة، الاستجواب  یعمل قاضي كما

  .)118(یمكن دراسة الضمانات التحقیق التي یسمح بھا القانون للمتھم والمواجھة،وعندھا

                                                           
 ) ـ  117
 ) ـ  118
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ویدخل في ذلك كل ما  بكل إجراءات التحقيق الضرورية للكشف عن الحقيقة/ القيام 1

 والاستعانةإجراءات البحث والتحري  اتخاذ)38(یتعلق بجمع الأدلة كما منحت لھ المادة
  .)119(بالقوة العمومیة عند الاقتضاء

  

( جریمة وقعت في سوق أھراس تقدم الشكوى في مكان وقوع  مكان وقوع الجريمة /2

  الجریمة ویقوم قاض التحقیق بالتحقیق ) وھو نفس الاختصاص بالنسبة لوكیل الجمھوریة 
  
تقدم شكوى أمام وكیل الجمھوریة في  عنابةفي حالة ارتكاب الجریمة في   . أ
 .عنابة

  
والشخص یقیم بسوق أھراس تقدم  عنابةوفي حالة ارتكاب الجریمة في   . ب

 الشكوى أمام وكیل الجمھوریة في سوق أھراس لأن الإقامة أو مكان الإقامة.
  

 
في حالة مكان القبض على المتھم : مثلا شخص ارتكب جریمة في وھران   . ت

 .)120(فضرب شخص یقدم شكوى لدى محكمة وھران باعتبارھا مكانا لوقوع الجریمة
  

  والمعاينات:/ الانتقالات 3

  
 المعایناتیجوز لقاضي التحقیق أن ینتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جمیع 

بسریة  الاحتفاظاللازمة ویستعین في ذلك بكاتب التحقیق ویحرر محضر لما قام ب مع 
 إخطارتمثیل الجریمة وینبغي علیھ  بإعادةالتحریات كما انھ قد یقترن الانتقال والمعاینة 

  .)121(من : ق ا ج ) 70(وھذا ما أكدتھ المادة ریة الذي یجوز لھ مرافقتھ.وكیل الجمھو
  

یجوز لقاض التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم «  إ جزائیة)79(طبقا للمادة
، ویخطر بذلك وكیل الجمھوریة الذي لھ  بتفتیلھالإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو القیام 

الحق في مرافقتھ، ویستعین قاض التحقیق دائما بكاتب التحقیق ویحرر محضرا بما یقوم بھ 
  .)122(»من إجراءات 

  
حیث تنتقل الضبطیة القضائیة للمعاینة كما یجوز لقاض التحقیق أن یقوم بالمعاینة فھذا 

 –ة القضائیة والمعاینة تتم وما لھا من وسائل أجازه القانون لكن الأصل تقوم بھا الضبطی

                                                           
 ) ـ  119
 ) ـ  120
 ) ـ  121
 ) ـ  122
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لكن الواقع شيء آخر ، قاض التحقیق لا یتنقل إلى مكان الجریمة بل الضبطیة ھي التي تقوم 

  .)123(ھي الوصف المادي لمكان وقوع الجریمة :فالمعاينة، بالمعاینة

  

  :/ سماع الشهود: أو الشهادة4

  
بما أن وسائل الإثبات الجزائیة غیر محصورة فأمرھا متروك لتقدیر القاضي وفق 

عن الحضور عن طریق القوة العمومیة  امتنع إذالشخصي ویتم إحضار الشاھد  اقتناعھ
دج ویلتزم بأداء 2000إلى200وذلك بناءا على طلب وكیل الدولة ویحكم علیھ بغرامة من

   .)124(الیمین القانونیة 
  

من الأدلة المھمة في القانون ھي شھادة الشھود سواء شھود النفي أو شھود الشهود 

  الإثبات لذلك المشرع نظمھا في حالتین
  

  99إلى  88أمام قاض التحقیق من  :الحالة الأولى 

  

  234إلى  220الشھادة أمام المحكمة من  :الحالة الثانية 

  

الخصومة تنزع عنھ ھو شخص لیس طرف في الخصوم فإن كان طرف في  :فالشاهد

صفة الشاھد حیث اكتشف الجریمة بإحدى حواسھ إما شاھدھا أو سمعھا كالسب أو الشتم 
المھم توصل معلومات تنفیذ التحقیق ھذا الشاھد: یسمى عیان وھناك شاھد یسم شاھد سماع 

  ھناك حالتین:
  
  تردید الشائعات لیس شاھد.    
   تقدیرات الشخص لیس شاھد.    
  

أن یذكر الشخص الذي سمع منھ یمكن الاعتماد علي شھادة السماع إذا  : فشاهد سماع

 16انعدمت الأدلة لأي شخص لیس طرف الخصومة یكون أھلا للشھادة فالشخص في سن 
سنة ممیز تسمع شھادة على سبیل الاستدلال كذلك أقارب الخصوم لا یؤدون الیمین كذلك 

  .)125(الصبي الممیز لا یؤدي الیمین
  

  في بعض الأحیان القریب یشھد ضد قریبھ فھو یؤدي الیمین إذا لم یعارض الأطراف 

                                                           
 ) ـ  123
 أنظر:) ـ  124
 أنظر:) ـ  125
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كل شخص یرى قاض التحقیق أن لشھادتھ لھا فائدة فھو ملزم بالحضور ولو بالقوة  -
دج  2000إلى 200العمومیة ولو تخلف ھذا الشخص الشاھد یحكم علیھ بغرامة مالیة من 

)126(.  
  

ان ینتقل لسماع الشاھد إن كان الشاھد في المستشفى * قاض التحقیق في بعض الأحی
إذا تعذر على شاھد الحضور انتقل إلیھ قاض التحقیق  «إ ج:)99(مثلا وھذا طبق للمادة

لسماع شھادتھ أو اتخذ لھذا الغرض طریق الإنابة القضائیة فإذا تحقق من أن شاھدا قد 
جراءات القانونیة طبقا لأحكام ادعى كذبا عدم استطاعتھ الحضور جاز لھ أن یتخذ ضده الإ

  .)127( »)97(المادة
  

  التفتيش والضبط : -5

  

  وتقویة لاقتناع قاضي التحقیق  الأدلةوذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من 
  
تفتیش المساكن  أثناءالمتبعة  الأحكامتحقیق یخضع لذات  كإجراء الأشخاصتفتیش  إن

وقد یرى قاضي  ،الجزائیة  الإجراءاتقانون  من)81(المادة أحكامویجب علیھ مراعاة 
 45(المادتین أحكامالتحقیق ضرورة تفتیش المساكن في ھذه الحالة ینبغي علیھ مراعاة 

یتم التفتیش قبل الساعة الثامنة مساء وبعد الخامسة صباحا ویتم  أنوھو  ،من : ق ا ج )47،
ي حالة تعذرھم وف الأصھار أو الأنسابمن  أقاربھاحد  أوذلك بحضور صاحب المسكن 

  .)128(القوة العمومیة  أعوانشاھدین من غیر  إحضاریجب علیھ 
  
التفتیش  إجراءیمكنھ  إذالقانون لقاضي التحقیق الخروج عن ھذه القاعدة  أباحوقد  -

 أكدتھتخریبیة وھذا ما  أو إرھابیة أعمال بأنھافي أي وقت في الجرائم الموصوفة 
  وذلك بحضور وكیل الجمھوریة ،من: ق ا ج )82(المادة

  
الاختصاص عندما یتعذر علیھ التفتیش كم ھو الحال بالنسبة  بأھلیستعین  أنولھ  -
  . للأنثى

  
وترقم  إحرازالتي یراھا مھمة في  الأشیاءیقوم بوضع  أنویتعین على قاضي التحقیق 
فانھ یتعین علیھ  أموالاكانت  إن أمامادیة  أشیاءكانت  إنویكتب علیھا اسم من وجدت لدیھ 

  .)129(إثباتلم تكن ھي في حد ذاتھا وسیلة  الخزینة العمة ما إیداعھا
  

                                                           
 أنظر:) ـ  126
 ) ـ  127
 أنظر:) ـ  128
 ) ـ  129
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  الفرق بين التفتيش بين قاض التحقيق والضبطية القضائية: - 6

  
لیلا قاض التحقیق یجوز لھ أن یفتش خارج ھذه  8إلى  صباحا 5التفتیش ما بین 

  الأوقات ( یمكن لھ تجاوز الثامنة مساءا ) لكن بالشروط التالیة: 
  

  استثناء    
  
  ) أن یكون المسكن مسكن المتھم.1
  ) أن تكون الجریمة جنایة.2
  ) أن یقوم بالتفتیش بنفسھ.3
روط فھو لا یجوز لھ ) حضور وكیل الجمھوریة بنفسھ فإذا اختل شرط من ھذه الش4

  إ ج.) 213(التفتیش فالاعتراف دلیل كبقیة الأدلة حسب المادة
  

  الخبرة وندب الخبراء : -7 

  
یحتاج  أمریوكل قاضي التحقیق مھمة لشخص ذو كفاءات ومھارات فنیة في  أنوھو 

المدونة بالمجلس القضائي مثل انتداب الطبیب  الأسماءالى الخبرة ویكون ھذا الخبیر من 
وفي ھذه الحالة  الأشخاصیكون من غیر ھؤلاء  أنمن اجل تحدید سبب الوفاة كما یمكن 

یتعین علیھ تأدیة الیمین . والخبیر عند ممارستھ لمھامھ یكون تحت رقابة قاضي التحقیق 
   .)130(وما بعدھا  )143 (المواد :
  

یقوم قاض التحقیق بالاستعانة بخبراء في المسائل الفنیة ( الطب الشرعي في تشریح 
  الجثة، أوراق مزورة ) وھؤلاء الخبراء یسمونھم بخبراء الجدول. 

  
حیث یقوم قاض التحقیق بتعیینھم وھو ( الخبیر ) معتمد علیھ للوصول إلى الحقیقة 

یؤدي الخبیر الیمین للاستعانة بھ فكل إ ج ویجب أن )165(إلى)143(وتنص علیھم المواد
قضیة أو دعوى یجب أن یؤدي الیمین أما الخبیر في الجدول یؤدي الیمین مرة واحدة عند 
انضمامھ في الجدول . والقاضي ھو الذي یحدد الخبیر ویحدد لھ المدة والمھمة ، ویجبر 

  .)131(یقللقیام بعملھ بنفسھ ولھ أن یستعین بآخرین لكن بموافقة قاضي التحق
  

  لیست ملزمة للقاضي فرأي الخبیر استشاري. :الخبرة

  
  یحق لأطراف الخصوم أن یطعنوا في الخبرة.

  

                                                           
 أنظر:) ـ  130
 أنظر:) ـ  131
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  الإنابة القضائية : -8

  

أنھ في  إلاالتحقیق  بإجراءاتقاضي التحقیق ھو الوحید الذي یقوم  أنالعام  الأصل
أي ضابط من ضباط  أوحالة الضرورة یجوز لھ أن ینیب قاضي من قضاة المحكمة 
 الإنابةیحدد في قرار  أنالشرطة القضائیة التابعة للمحكمة التي یباشر فیھا مھامھ ویجب 

   وان یوقع من قبل قاضي التحقیق. الإنابةالمنیب وتاریخ  والشيء إلیھاسم المناب والمناب 
  

  الاستجواب والمواجهة:-9

  

ھو مناقشة المتھم مناقشة دقیقة في التھمة الموجھة إلیھ وطرح جملة من  الاستجواب
بالاستعانة بمحامي  أحقیتھ إلىینبھھ  أنعلیھ كما أنھ یتعین على قاضي التحقیق  الأسئلة
  من : ق ا ج .)118(المادة

  
یعطي  أخرىفالاستجواب یساعد على جمع عناصر الاتھام من جھة ومن جھة  - 

الموجھة ضده .أ ما المواجھة فھي مواجھھ المتھم بالأدلة  الأدلةدحض الحق للمتھم من 
دلیل ھام إذ ھو سید الأدلة في أغلب التشریعات لذلك أحاطھا  والاعترافالقائمة ضده 

المشرع ببعض الضمانات كحضور محامي المتھم رفقة وكیلھ وقد یتم أیضا مواجھة المتھم 
  بغیره من المتھمین او الشھود .

  

  ( ضمانات التحقیق ) الضمانات التي يسمح بها القانون للمتهم -10

  
یجب أن یطلع المحامي إذ لاستعانة بالمحامي حتى في المخالفات ا یسمح القانون للمتھم

على الملف بكاملھ فھو غیر سري بالنسبة للمحامي .فأي شخص بحكم الوظیفة أو الواقع أو 
  ملزم بالسر وإلا تعرضوا للعقوبات.الضرورة أطلع على إجراءات التحقیق فھو 

  

  المطلب الثاني : أوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :

  

یتخذ قاضي التحقیق عدة أوامر،  أوامر اتجاه المتھم (الفرع الأول)، وأوامر اتجاه 
لكن یمكن الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقیق ( الفرع  التحقیق(الفرع الثاني)،

  سنحاول تبیانھ. الثالث)، وھذا ما
  

  الفرع الأول : أوامر اتجاه المتهم :

  

-  تدخل في التحقیق تمس حریة المتھم وتقییده وھي: الأوامر التي تمس حریة المتھم
الأمر   )3) الحبس (الاحتیاطي) المؤقت(2) الأمر بالقبض أو الإیداع(1الأمر بالإحضار(
  .)4بالإفراج المؤقت(
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قاضي التحقیق إلى رجال القوة العامة من أجل البحث عن یصدره  الأمر بالإحضار:-1

  المتھم وإحضاره إلیھ وھو مقید في ذلك بما تقدمھ النیابة العامة .
  

إ ج إلى القوة العمومیة لاقتیاد )110(ھو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق المادة
  المتھم ومثولھ أمامھ على الفور فھو تقیید لحریة المتھم.

  
  یجوز لوكیل الجمھوریة أن یحضر المتھم في حالة التلبس. :استثناءھناك و

  

  الإيداع:أو  الأمر بالقبض-2

  
إن الحدیث عن الأمر بالقبض أو الإیداع یقتضي البحث أولا  في الأمر بالقبض ثم  

  في الأمر بالإیداع: 
  

  الأمر بالقبضأ) ـ 

  

الذي یتعین علیھ عرض الأمر ینفذ ھذا الأمر بواسطة أحد أعوان الشرطة القضائیة 
ھذه الأوامر نوع التھمة  على المتھم وتسلیمھ نسخة منھ ویجب أن یذكر في كل أمر من

ومواد القانون المطبقة مع إیضاح ھویة المتھم ویوقع علیھ القاضي الذي أصدره ویختم علیھ 
الذي یصدر إلى : ھو ذلك الأمر إ ج)119(المادة ویؤشر من طرف وكیل الدولة وترسل بمعرفتھ.

القوة العمومیة بالبحث على المتھم وسوقھ إلى المؤسسة ع المنوه عنھا في الأمر حیث یجري تسلیمھ 
  .)132(وحسبھ یكون في بعض الجرائم الخطیرة جدا

  

الأمر بالإیداع في مؤسسة إعادة التربیة ھو  :إ ج)117(المادة:      الأمر بالإيداع ب) ـ

ذلك الأمر الذي یصدره القاضي إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة استلام وحسب 
المتھم ویرخص ھذا الأمر بالبحث عن المتھم ونقلھ إلى مؤسسة إعادة التربیة إذا كان قد بلغ 

وجود أمام قاضي التحقیق بأمر بھ من قبل فھو أھم أمر بالنسبة لقاضي التحقیق. المتھم م
  .)133(بالإیداع وھو الحبس المؤقت

  

   الحبس (الاحتياطي) المؤقت:-3

  
بالحبس المؤقت نتطرق أولا لمضمونھ ثم لمدتھ القانوني في الجنح وفي  للإحاطة

  .الجنایات 
  

                                                           
 أنظر:) ـ  132
 أنظر:) ـ  133
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  الحبس المؤقت: مضمونأ) ـ 

  

تنفیذا لحكم قضائي  ھو إجراء احتیاطي خطیر لأن الأصل أن لا تسلب حریة إنسان إلا
واجب النفاذ لكن مصلحة التحقیق تقتضي أن یحبس المتھم احتیاطیا منعا لتأثیر المتھم في 
الشھود والعبث بالأدلة ودرء احتمال ھربھ ویكون ذلك وفق شروط حددھا القانون من حیث 

  .)134(نوع الجریمة ومدة الحبس إلى غیر ذلك
  

فحسب المشرع فھو إجراء استثنائي  اؤقتم وأصبح ویسمى أیضا بالحبس الاحتیاطي

  احتمالات: 03ھنا أمام قاضي التحقیق ھناك 
  
  ) الاستجواب ثم الإفراج.1
  . 1إ ج مكرر)125() یبقى المتھم تحت رقابة القضائیة المادة2
  " بالحبس المؤقت) یودع بالحبس وھو یسمى  " 3
  

  تطرح في المحكمة.لكن ھناك تعسف في الحبس المؤقت وھذه ھي الإشكالات التي 
  

 إ ج تبرر ھذه المادة فكرة الحبس المؤقت.)02فقرة  123(المادة :مدة الحبس ب) ـ

  . الجناياتوالجنح  في كل من الحبسوھي تمیز بین مدة 
  

  / في الجنح  ) ـ١

  

إ ج عندما تكون الجنحة لا تتجاوز السنتین )124(یوم => المادة 20مدة  :1الحالة 

مستوطن في الجزائر وأن لا یكون محكوم علیھ بعقوبة جنائیة في السابق وأن یكون المتھم 
  .)135(أشھر بغیر إیقاف التنفیذ 03أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من 

  

إ ج إذا اختل شرط من شروط الحالة )125( أشھر        المادة 4مدة  :2الحالة 

الجریمة جنحة ) إذا زادت سنوات ( دائما  03الأولى وتكون العقوبة ما بین سنتین إلى 
سنوات یجدد أمر الحبس مرة واحدة بأربعة أشھر أخرى وتجدد مرة  03العقوبة على 

   .)136(أشھر 4واحدة فقط ویكون أقصاھا 
  
  

                                                           
 أنظر:) ـ  134
 أنظر:) ـ  135
 أنظر:) ـ  136
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  / في الجنايات  ) ـ٢

  

 12أشھر وتصبح  04أشھر وتمدد مرتین بـ  04مدة الحبس في الجنایات  :1الحالة 

أشھر  04شھرا ( سنة ) والتمدید ھو لیس ضروري بل یجوز ذلك ویكون عام مجزأ ( 
  أشھر الثانیة والثالثة ).  04الأولى الثابتة + 

  
یجوز لقاضي التحقیق أن یطلب من غرفة الاتھام تمدید  «=> )1ف  125(المادة م

مرتین شھرا فالقاضي یمددھا  16فتصبح  »أشھر أخرى  04الحبس مرة واحدة لمدة 
  وغرفة الاتھام تمددھا مرة واحدة.

  

سنة  20إذا تعلق الأمر بجنایة أخرى معاقب علیھا => بالسجن المؤقت لمدة  :2الحالة 

مرات  03أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام یجوز لقاضي التحقیق أن یمدد الحبس المؤقت 
  شھرا . 20وغرفة الاتھام تمددھا مرة واحدة فتصبح 

  
  بین جنایة وأخرى بناءا على العقوبة. *  فالمشرع فرق

  

إذا كانت الجنایة لھا وصف الجریمة الإرھابیة والتخریبیة یمدد قاض  :3الحالة 

  مرات ینظر المشرع ھنا إلى نوع الجریمة. 05التحقیق الحبس إلى 
  

إذا كانت الجریمة عابرة للحدود فھي جرائم دولیة بأن للقاضي أن یمدد  :4الحالة 

مرات  03سنین ویمكن لغرفة الاتھام تمدیدھا بـ 4مرة وتصبح  11السجن المؤقت بـ 
  شھرا. 60وتصبح المدة 

  

   الأمر بالإفراج المؤقت:-4

  

على ذمة التحقیق لزوال مبررات الحبس  احتیاطیاھو إخلاء سبیل المتھم المحبوس 
 لاتصالھاوقد یكون وجوبیا أو جوازیا ویعد من أھم الأوامر التي یصدرھا قاضي التحقیق 

  بحریة المتھم ولھ شروط خاصة بھ حددھا القانون... .
  

یستطیع قاض التحقیق أن یفرج عن المتھم ووكیل الجمھوریة یطلب من قاضي 
  ھم لكن الثابت أن المتھم أو محامیھ أن یطلبوا الإفراج.التحقیق أن یفرج على المت

  
  فقاض التحقیق عند الانتھاء من التحقیق لھ أمرین.
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انتفاء وجھ الدعوى أن الجریمة غیر ثابتة في حق المتھم لسبب ما وھذا مثالھ  إما
ائع لا تشكل البراءة أمام المحكمة لا وجھ للمتابعة للأسباب التالیة: كوفاة المتھم مثلا أو الوق

  جریمة جنائیة بل مدنیة أو أن الجریمة قیدھا سبب من أسباب الإباحة:
  
لجنایات ترسل ا، ئع تشكل جنایة أو جنحة أو مخالفةإذا خلص قاض التحقیق أن الوقا و

المخالفات ترسل إلى محكمة ، ونح ترسل إلى محكمة الجنحالج، وإلى محكمة الجنایات
  المخالفات.

  
حقیق تستأنف أمام غرفة الاتھام ( جمیع الأوامر دون استثناء ) أوامر قاض الت و

النیابة العامة تستأنفھ أما غرفة الاتھام ( جمیع الأوامر دون استثناء ) النیابة العامة تستأنفھ 
أمام غرفة الاتھام . فالمتھم یستأنف أوامر قاض التحقیق لكن لیس كل الأوامر فیستأنف 

لمدعي المدني یستأنف ما یمسھ لمضرور الشخص الذي یصدر لھ حقوقھ المدنیة كالإفراج وا
قاضي التحقیق أمر بانتقاء وجھ الدعوى.لا یجوز متابعة ثانیة على نفس الوقائع مثل أحضر 
على سرقة سیارة فأصدر قاضي التحقیق انتقاء وجھ  الدعوى لا یستدعیھ ثانیة بعد سنتین 

  أو ثلاث إلا إذا أظھرت أدلة جدیـدة .
  

إ ج تعتبر أدلة جدیدة أقوال الشھود والمحاضر التي لا )175(م  :الدليل الجديــد --5

یمكن عرضھا على قاض التحقیق لتصحیحھا مع أن من شأنھا تقریر الأدلة التي سبق أن 
  وجد ما یثبت براءة المتھم أو إدانتھ.

  
نافعة  قد یعرض على قاض التحقیق دلیل جدید لكنھ لا یعزز الأدلة ولیست أدلة -

  فالدلیل الجدید یعرض على قاض التحقیق یفید القضیة.
  
الذي یعید فتح الملف من جدید النیابة العامة فتصبح وكأنھا جریمة جدیدة لكنھا  -

   تحركھا النیابة العامة ثم ترسلھا لقضي التحقیق.
  

  الفرع الثاني : أوامر اتجاه التحقيق :

  

  : الأوامرعندما یفرغ قاضي التحقیق من التحقیق یصدر نوعین من 
  

ضده و  الأدلة إثباتالجھة المختصة بعد  إلىالمتھم  إحالةو ھو  أولا : الأمر بالإحالة :

كانت الجریمة تتعلق بجنحة الذي  إذاوكیل الجمھوریة  إلىحیث یحیلھ  إلیھنسب التھمة 
 إذاغرفة الاتھام  إلىیحیلھ  أو ، أیام 08المحكمة المختصة في ظرف :  إلىیحیلھ بدوره 

  كانت متعلقة بجنایة
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غیر كافیة لتثبیت  الأدلة أنقاضي التحقیق  رأى إذا ثانيا : الأمر بالا وجه للمتابعة :

الشخص المراد اتھامھ غیر موجود أصلا اصدر أمرا بالا  أنتجریم الفعل أو  أوالتھمة 
  شكلي . الأخرعلى سببین احدھما موضوعي و  الأمروجھا للمتابعة و یستند ھذا 

  

  الفرع الثالث : استئناف أوامر قاضي التحقيق :

  
 إلاالتي یصدرھا قاضي التحقیق  الأوامر/ من طرف النیابة العامة : تستأنف جمیع 1

  ا.الإداریة منھ
  المؤقت الإفراجالمتعلقة بالحبس و  الأوامر/ من طرف المتھم : یستأنف 2
  التي تتعلق الشق المدني . الأوامر/ من طرف المدعي المدني : استئناف 3
  
 إجراءقاضي التحقیق ھو احد قضاة المحكمة توكل لھ مھمة  أنیمكن القول  إجمالاو 

نجده یقوم بتفتیش جمیع  إذالمتھمین في ارتكابھا  الأشخاص أوتحقیقا حول الجریمة 
الحقیقة كما انھ یمكنھ  بإظھارالتي یراھا مساعدة  الأماكنالمشتبھ بھم و كل  الأشخاص
مكان الجریمة من اجل معاینتھا و معاینة كافة الظروف المحیطة بمكان  إلىالانتقال 

مقدمة ضده كما یقوم بسماع الشھود ال بالأدلةمواجھتھ  أوالجریمة و یقوم باستجواب المتھم 
 أوالجھة المختصة  إلىالمتھم  إحالة أما الأوامرنوعین من  بإصدارو بعد ذلك فانھ یقوم 

  .)137(بالا وجھة للمتابعة و یخلى سبیل المحبوس احتیاطیا  أمر إصدار
  

  الفصل الثالث: 

  غرفة الاتهام كمرحلة لمراقبة التحقيق

  

مھمة في الدعوى العمومیة كجھة رقابیة في التحقیق ، وھذا تعتبر غرفة الاتھام مرحلة 
یستلزم التعرض لمفھوم غرفة الاتھام (المبحث الأول  )، ثم بیان أن: غرفة الاتھام قضاء 

   .استئناف بالنسبة للتحقیق الابتدائي (المبحث الثاني)

  

  المبحث الأول  :

  مفهوم غرفة الاتهام

  

تعریفھا (المطلب الأول)، وتحدید  تشكیل غرفة الاتھام إن مفھوم غرفة الاتھام یقتضي: 
(المطلب الثاني)، وبیان إجراءات انعقاد غرفة الاتھام (المطلب الثالث)، و اختصاصات 

  غرفة الاتھام (المطلب الرابع).
  

                                                           
 أنظر:) ـ  137
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  (ناقص)المطلب الأول : تعريف غرفة الاتهام

.................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
.......................................................  

  
.................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

.......................................................  

  

  الثاني : تشكيل غرفة الاتهامالمطلب 

  

سنوات بقرار  3تتشكل غرفة الاتھام من ثلاث مستشارین احدھم رئیسا و یعینون لمدة 
تمثل النیابة أمامھا النائب العام أو احد مساعدیھ و یكلف احد )176(من وزیر العدل م

   )177(الكتاب بالمجلس القضائي بالقیام بوظیفة كاتب الجلسة في الغرفة م
  

   طلب الثالث : إجراءات انعقاد غرفة الاتهام :الم

  

تنعقد غرفة الاتھام إما باستدعاء من رئیسھا أو إما بناء على طلب النیابة العامة كلما 
  .)178(دعت الضرورة لذلك م

  
و قبل إن تنعقد غرفة الاتھام یقوم النائب العام بتھیئة القضیة خلال خمسة أیام من تاریخ 

ذلك بالتأكد من أن محتویات الملف الواردة من وكیل الجمھوریة كاملة استلام أوراقھا ، و 
ثم یقدم القضیة مع طلباتھ فیما إلى غرفة الاتھام ، و یفصل المجلس في القضیة في غرفة 
المشورة بعد تلاوة تقریر المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابیة المودعة من 

ور من مناقشات و أثر انتھاء تلك المناقشات إذا أمرت النائب العام و یحرر محضر بما ید
بھ الغرفة كما انھ تجري مداولات غرفة الاتھام بغیر حضور النائب العام و الخصوم و 

  محامیھم و الكاتب المترجم .
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  المطلب الرابع : اختصاصات غرفة الاتهام

  

مداولاتھا بدون حضور تقوم باستحضار الخصوم شخصیا و تقدم أدلة الاتھام ثم تعقد  -
   )184(المحامین م

  
تقوم باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة اللازمة ثم تقوم بإخراج المتھم بعد أخذ  -

   )186(رأي النیابة العامة م
  

یجوز لھا أن تقوم بأجراء بعض التحقیقات مع المتھمین المحالین إلیھا بشأن جمیع  -     
الجنح أو المخالفات الأصلیة أو المرتبطة مع غیرھا و تقوم بھذا الاتھامات في الجنایات أو 

و یجوز لھا إن تصدر )187(الأجراء من تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب النائب العام م
  أحكاما للمتابعة إذا كانت الأوراق لا تتضمن أي جریمة أو كان المجرم مجھولا .

  
مرفوعة إلیھا و تحكم ببطلانھا إذا تنظر غرفة الاتھام في مدى صحة الإجراءات ال -

وجد سبب من أسباب البطلان ثم یحق لھا أن تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسھ أو إلى 
  .)191(قاضي آخر غیره لإتمام إجراءات التحقیق م

  
تنظر غرفة الاتھام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إلیھا و تقوم بالإفراج عن  -

احتیاطیا إذا لم توجد أدلة كافیة تدین المتھم ثم تقوم برد الأشیاء  جمیع المتھمین المحبوسین
  .)194(و تظل مختصة بھذا الفصل

  
في حالة ما إذا كانت الوقائع تكون مخالفة أو جنحة فإن غرفة الاتھام تأمر بإحالة  -

ق ا ج و إذا )124(القضیة إلى المحكمة و یظل المتھم محبوسا احتیاطیا مع مراعاة المادة
انت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى ھذه الحالة یخلى سبیل ك

  .)196(المتھم فورا م
  
تقوم غرفة الاتھام ببیان الوقائع موضوع الاتھام و إلا كان حكم الإحالة باطلا و تقوم  -

یوضع  أیضا بإصدار أمر بالقبض على المتھم مع بیان ھویتھ بدقة و ینفذ ھذا الأمر فورا و
  على ھذه الأحكام رئیس الغرفة و كاتب الضبط.

  
تقوم غرفة الاتھام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنھم أثناء و  -

وظائفھم و لھا الحق أن یوقع على مأموري الضبط القضائي جزاءات كالتوقیف المؤقت عن 
سلطات التي یتبعھا بناءا على مباشرة أعمالھ و تقوم بإبلاغ القرارات المتخذة ھذه إلى ال

  ) ق ا ج .206/209/216(ادةمالطلب من النائب العام 
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  المبحث الثاني:

  غرفة الاتهام قضاء استئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي:

  

  ومن أھم أھداف نظام غرفة الاتھام حق الاستئناف للخصوم و ھناك شروط للاستئناف

  

   بالنسبة للنيابة العامة للاستئناف الأول : شروط موضوعية المطلب

  

النائب العام ووكیل الجمھوریة تملك حق استئناف جمیع أوامر قاضي التحقیق و 
.و للمتھم أو لوكیلھ استئناف  170یستثني من ذلك الأمر حالة القضیة إلى غرفة الاتھام 

بقبول ) ویتعلق الأمر 74/125/127أوامر قاضي التحقیق المنصوص علیھا في المواد (
الادعاء المدني و امتداد الحبس الاحتیاطي و یرفض الإفراج المؤقت كما یحق لھ استئناف 
الأوامر المتعلقة باختصاصھ إما من تلقاء نفسھ أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم 

ق ا ج .و أخیرا فإن للمتھم أن یتظلم لدى غرفة الاتھام من قرار  172 ادةمالالاختصاص 
و بالنسبة لأوامر إحالة المتھم أن یطعن  86ادةمالقاضي التحقیق بشأن الأشیاء المضبوطة 

فیھ إذ یستطیع أن یدل ل براءتھ أمام المحكمة و لیس كذلك الطعن في الأمر بالا وجھ 
  لمتھمین معھ . للمتابعة الصادر لمصلحتھ أو لمصلحة ا

  
قت و إن كان ؤومن جھة أخرى لیس للمدعي المدني استئناف أوامر الإفراج الم

) كما لا یجوز 127القانون قد أوجب تبلیغھ بطلبات الإفراج كما یتاح لھ إبداء ملاحظاتھ (م
لھ استئناف أوامر الإحالة إلى المحكمة الجزائیة .أما بالنسبة للشروط الشكلیة فإن استئناف 

لمتھم و المدعي یدفع عریضة لدى نائب المحكمة.و إذا كان المتھم محبوسا یتلقى كاتب ا
مؤسسة إعادة التربیة عریضة استئناف و یقوم رئیس المؤسسة بتسلیمھا إلى كاتب المحكمة 

أیام من تبلیغھم بالأمر كما لوكیل الجمھوریة  3و یتعین علیھ أن یتم الاستئناف من 
  ع لدى كاتب المحكمة.الاستئناف بتقریر یود

  

   الثاني : مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي : المطلب

  

تقوم غرفة الاتھام بمھمة مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي فیما یتعلق 
) و لھا في سبیل ذلك عدة 206( المادةبإجراءات الضبط القضائي التي یقومون بھا 

  اختصاصات على النحو التالي . 
  

لغرفة الاتھام أن تأمر بأجراء تحقیق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات 
المنسوبة إلیھ و یكون ذلك إما من تلقاء نفسھا إذ نكشف لھا ذلك الخلل عند نظر قضیة 

 المادةمعروفة علیھا و إما بناء على طلب رئیسھا و إما بناء على طلب من النائب العام 
أن توجھ إلى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما أن تقرر  .و یجوز لغرفة الاتھام)207(
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إیقافھ مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفتھ كمأمور ضبط قضائي و أخیرا لھا أن تسقط تلك 
،على أن تلك الإجراءات لا تضع من توقیع أیة جزاءات )209( المادةالصفة عنھ نھائیا 

لاتھام أن مأمور الضبط القضائي تأدیبیة على مأمور الضبط من رؤسائھ أما إذا رأت غرفة ا
قد ارتكب جریمة من جرائم قانون العقوبات فلھا أن تأمر فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى 

و بھذا تكون قد استعرضتا النیابة العامة و ) 210( المادةالنائب العام لاتخاذ اللازم في شأنھ 
  .)138(بتدائي قضاة التحقیق و غرفة الاتھام و اختصاصاتھم في التحقیق الا

  

   الثالث : سلطات الغرفة : المطلب

  

مراجعة إجراءات التحقیق تقوم غرفة الاتھام في حالة طرحت علیھا الدعوة العمومیة 
بإحالتھا إلى محكمة الجنایات بناءا على قرار قاضي التحقیق أو بناءا على طلب النائب العام 
أو للعدول عن الأمر بالأوجھ للمتابعة الصادر من الغرفة بناءا على ظھور أدلة جدیدة و 

ھا إتباع الوصف القانوني الصحیح على الوقائع موضوع الاتھام و تحقق من ذلك بعد إصابت
صحة الإجراءات التحقیق لھذا الغرض لكن لا تجري التحقیق التكمیلي بنفسھا و لا یحول 
دون ممارسة الغرفة لسلطتھا سوى عدم اختصاصھا كأن تكون اختصاص لمحكمة 

ضاء الغرفة أو احد قضاة التحقیق المنتدبین العسكریة .و إذا تولى التحقیق التكمیلي احد أع
من الغرفة فإنھ یجریھ طبقا لأحكام التحقیق الابتدائي بواسطة قاضي التحقیق فیكون لھ 
سلطاتھ و علیھ التزاماتھ و لغرفة الاتھام عن استكمال التحقیق بالنسبة للوقائع موضوع 

أمر من تلقاء نفسھا بناء على طلبات الاتھام إن توسع دائرة الاتھام إن توسع دائرة الاتھام فت
النائب العام بإجراء تحقیقات بالنسبة للمتھمین المحالین إلیھا شأن جمیع الاتھامات في 
الجنایات و الجنح و المخالفات أصلیة كانت أو مرتبطة بغیرھا الناتجة من ملف الدعوى و 

 المادةن قاضي التحقیق التي لا یكون قد تناول الاستشارة إلیھا أمرا الإحالة الصادر م
كما أن غرفة الاتھام یمكنھا إن تأمر بتوجیھ التھمة إلى أشخاص لم یكونوا قد أحیلوا )187(

إلیھا بشرط إن تكون الجرائم التي تنسب إلیھم ناتجة من ملف الدعوى و لم یسبق التحقیق 
معھم بشأنھا .و یتم توجیھ الاتھام من خلال تحقیق تكمیلي بحریة احد أعضاء الغرفة أو 

و ذلك حتى نتمكن ھؤلاء الأشخاص من ) 189( المادةھ لھذا الغرض القاضي الذي تندب
إبداء دفاعھم أما سلطة ھؤلاء الأشخاص قبل إحالتھم إلى المحكمة الجزائیة و أمر الغرفة 

  .)139(بتوجیھ الاتھام لا یجوز الطعن 
  

  : مراقبة صحة إجراءات التحقيق:رابعال المطلب

  

التحقیق:یستلزم تحدید المقصود منھا وحالات البحث في مراقبة صحة إجراءات 
بطلانھا ومن یطلب الحكم بالبطلان كما یقتض دراسة آثار البطلان ونتائجھ لارتباطھ بحریة 

  وحقوق المتھم .

                                                           
 أنظر:) ـ  138
 أنظر:) ـ  139
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  ـ أولا: المقصود بمراقبة صحة إجراءات التحقيق:

  
یق إن مخالفة ما فرضھ القانون من أحكام بشان سلامة و صحة الإجراءات في التحق

الابتدائي یستلزم تقریر جزاء یكفل احترامھا لذلك قانون الإجراءات الجزائیة بطلان أي 
عمل أو إجراء مخالف لأحكامھ ، حیث خول المشرع لغرفة الاتھام الرقابة على صحة 

فتقضي ببطلان ما   )191( المادةإجراءات التحقیق الابتدائي تحت إشراف المجلس الأعلى 
یكون مخالفا لأحكام القانون و ھو ما یتجلى فیھ عمل الغرفة كسلطة علیا بالنیة لمرحلة 
التحقیق الابتدائي .و لكي یكون البطلان جزء فعال استوجب التوفیق بین مصلحتین مھمتین 

تقدیر .حمایة حقوق الدفاع بتقدیر البطلان جزاء كل مخالفة لنص یكفلھا من ناحیة و ضمان 
سلطة الدولة في العقاب في أسرع وقت و ذلك بالحیلولة دون إثارة البطلان لمجرد تأخیر أو 
عرقلة الفضل في الدعوى العمومیة ، ولتحقیق ذلك وجب حصر حالات البطلان على 
مخالفة ما قرره المشرع من أحكام یترتب علیھا إھدار حقوق الدفاع أو الإخلال بمبادئ 

تحمي المصلحة العامة من جھة وحصر آثار البطلان بقدر الإمكان في  النظام العام التي
  الإجراء المخالف دون غیره من الإجراءات الصحیحة .

  

لتحدید حالات البطلان وجدت نظریتان : نظریة البطلان حالات البطلان :ـ ثانيا: 

  القانوني و البطلان الذاتي .
  

فإن المشرع یحدد بنفسھ حالات البطلان بحیث لا یجوز  بالنسبة للبطلان القانونيف

للقاضي أن یقدر البطلان في غیرھا فلا بطلان یعتبر نص بحیث أن الحالات تحدد سلفا قلا 
كل الحالات التي  رخطاإتتضارب الأحكام شأنھا :إلا أن الواقع أثبت أن المشرع لا یمكنھ 

للقواعد الإجرائیة الأساسیة و لذلك كان لابد  تستوجب البطلان و بالتالي لا یوفر حمایة كافیة
للمشرع من وجود طرف آخر یساعده لذلك ترك المشرع للقضاء تقریر مدى مخالفة 

طالما یعتمد بالبطلان الذاتي ، وھو ما یسمى نصوص قانون الإجراءات وجدارتھا بالبطلان 
  على الاجتھاد القضائي.

  

الحكم بالبطلان كلا من أطراف الدعوى و یطلب من يطلب الحكم بالبطلان :ـ ثالثا: 

قاضي التحقیق ووكیل الجمھوریة و غرفة الاتھام فھي التي تختص بتقریر البطلان أولا أن 
المتھم أو المدعى المدني لا یستطیعان طلب ذلك منھا مباشرة و إنما عن طریق قاضي 

  التحقیق الذي یرفع الأمر إلى الغرفة طالبا الإبطال
  

قد یقتصر البطلان على الإجراء المعین فیعتبر كأن لم یكن و ر البطلان :آثاـ رابعا: 

یقطع تقادم الدعوى العمومیة وقد یمتد إلى الإجراءات التالیة متى كانت نتیجة حتمیة لذلك 
  الإجراء الباطل .
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تسحب من ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي أبطلت و نتائج البطلان :ـ خامسا: 

لكتاب بالمجلس القضائي و یحضر الرجوع إلیھا لاستنباط عناصر أو تودع لدى قلم ا
اتھامات ضد الخصوم في المرافعات و إلا تعرضوا الجزاء تأدیبي بالنسبة للقضاة و محاكمة 

    )160( المادةتأدیبیة للمحامین المدافعین أمام مجلسھم التأدیبي 
  

یراقب رئیس الغرفة و یشرف على مجرى إجراءات التحقیق المتبعة في جمیع مكاتب 
التحقیق بدائرة المجلس كما أنھ یبذل جھده في ألا یطرأ على الإجراءات أي تأخیر یغیر 
مسبوغ وذلك عن طریق إعداد قائمة ببیان جمیع القضایا المتداولة مع ذلك تاریخ آخر 

و ھذا یكون كل   )203( المادةتنفیذه في كل قضیة منھا  إجراء من الإجراء التحقیق ثم
ثلاثة أشھر تقدم إلى رئیس الغرفة و النائب العام كما أنھ یحق لرئیس الغرفة أن یطلب من 
قاضي التحقیق جمیع الإیضاحات اللازمة و أن یدور كل مؤسسة عقابیة في دائرة المجلس 

ما بدا لھ أن الحبس غیر قانوني وجھ إلى لكي یتحقق من حالة المحبوسین احتیاطیا و إذا 
قاضي التحقیق الملاحظات اللازمة و لرئیس الغرفة أن یعقد غرفة الاتھام كي یفصل في 

  أمر استمرار حبس المتھم احتیاطا كما أسلفنا
  

  : أحكام غرفة الاتهام : امسالخ المطلب

  

  علیھاتتنوع أحكام غرفة الاتھام تبعا لموضوع القضیة المطروحة  -
  
فإن كانت تنظر استئناف مرفوعا عن أمر صادر من قاضي التحقیق في موضوع  -

  حبس المتھم احتیاطیا مثلا فإن الغرفة بعد دراستھا إیاه تصدر حكما بإلغائھ أو بتأییده.
  
و إذا كانت تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان إجراءات التحقیق  -

ن یمتد البطلان الى الإجراءات الأخرى بعضھا أو كلھا أو حینئذ تصدر حكمھا ببطلانھ و أ
  ترفض الطلب إذا لم یكن صحیحا .

  
وقد یطرح على الغرفة ملف القضیة بأكملھ للنظر في إحالتھ إلى محكمة الجنایات و  -

نجد نقصا فیھ فتصدر قراره باستكمالھ بواسطة أحد أعضاء الغرفة أو قاضي التحقیق تندبھ 
ذا رأت انھ كامل تصدر أمر بلا وجھ للمتابعة إذا قدرت أن الوقائع لیست لھذا الغرض و إ

  جریمة .
و قد تصدر حكما بإحالة القضیة إلى محكمة الجنح و المخالفات إذا رأت أن الوقائع  -

  ھي جنحة أو مخالفة .
  

و في الأخیر إذا وجدت الوقائع لھا وصف الجریمة قانونا و استوفت كل الشروط 
إنھا تصدر حكما بإحالتھا إلى محكمة الجنایات كما أنھا تصدر أمرا بالقبض على القانونیة ف
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المتھم مع بیان ھویتھ بدقة و ھذا الأمر جزء لا یتجزأ من حكم الإحالة فإذا أغفلتھ كان قرار 
  الإحالة باطلا

  

  الفصل الرابع :

  المحاكمة التحقيق النهائي 

  

نبذة عن التنظیم القضائي في المحاكمة یصبح التحقیق نھائیا، وھذا یحتم علینا وضع 
  (المبحث الأول)، ومنھ نبین إجراءات المحاكمة (المبحث الثاني). الجزائي

  

  المبحث الأول :

  :نبذة عن التنظيم القضائي الجزائي

  
العدالة ویسر لاشك أن التنظیم القضائي الجزائي لھ أھمیة بارزة في  حسن سیر 

المتابعة الإجرائیة للسلوك والفعل المجرم من حیث تحدید الجھة المختصة إقلیمیا وزمنیا 
 (رابعا)غرفة الاتھام (ثالثا)قسم الأحداث (ثانیا)في المجلس (أولا)وموضوعیا في المحكمة

  (سادسا)كیفیة اختیار المحلفین(خامسا) محكمة الجنایات 
  

  ام حیث نجد القسم الجزائي یوجد فیھ            فرع الجنح.نجد أقس في المحكمةأولا: 

  فرع المخالفات.                                                                              
  

  ینظر في الجرائم التي تحال إلى المحكمة بوصفھا جنحة. :فرع الجنح  ـ )1

  تحال إلى المحكمة بوصفھا مخالفة.ینظر في الجرائم التي  :فرع المخالفات  ـ )2

  

  نجد غرف: في الس ثانيا :

  

  تختص                مكان القبض. :الجنح  ـ )1

  مكان الإقامة.                                   
  مكان وقوع الجریمة.                                   

  

  تختص             مكان الإقامة. :المخالفات  ـ )2

  مكان وقوع الجریمة.                                  
  ویوجد أیضا:
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  قسم یحاكم أمامھ الأحداث :قسم الأحداثثالثا : 

  

سنة فھو بالغ ھذا  19سنة إذا بلغ سن  19ھو الشخص الذي لم یتجاوز  والحدث

الحدث الذي یرتكب جریمة یحاكم أمام محكمة الأحداث فقسم الأحداث ینظر في الجنح التي 
  یرتكبھا الحدث.

  
  الحدث الذي یرتكب مخالفة مثلھ مثل البالغ یحال إلى فرع المخالفات .و
  

الحدث الذي یرتكب جنایة یختص بھ قسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر  في الجنايةو

  مثلا ). قالمةلمجلس ( في ا

  
  في المجلس نجد الغرفة الجزائیة وغرفة الأحداث وغرفة الاتھام.

  
  تنظر في الاستئنافات الجنح والمخالفات. :الغرفة الجزائیة  
تنظر في الاستئنافات الجنایات والجنح والمخالفات الذي یرتكبھا  :غرفة الأحداث  

  الأحداث.
تنظر في الاستئنافات جنایات والجنح والمخالفات الذي یرتكبھا  :غرفة الاتھام  

  الأحداث.
  

   :غرفة الاتهامرابعا : 

  

ھي جھة استئناف وجھة رقابة على التحقیق تعطي ھذه الغرفة الوصف النھائي 
للجریمة أي الوقائع التي تشكل جنایة تحال إلى محكمة الجنایات وإذا رأت أن الوقائع تشكل 

  إلى محكمة الجنح وإذا لم تشكل الوقائع جریمة تقوم بانتقاء الوقائع.جنحة تحال 
  

  ما هي محكمة الجنايات ؟خامسا: 

  
ھي قانونیة افتراضیة تنظر في الجرائم التي لھا وصف الجنایة وتنعقد بمقر المجلس 

أشھر مرة ویجوز أن تنعقد في دورة طارئة وتسمى بدورة الجنایات وتنظر في  03كل 
سنة إذا كانت الجریمة جریمة  16الجنایات التي یرتكبھا البالغ والقاصر الذي یكون بالغ 

  إرھابیة.
  

أما الجنح  قضاة 05ت لھا طبیعة خاصة ، فمثلا تتشكل في ومحكمة الجنایا
والمخالفات یوجد قاضي واحد أما الجنح والمخالفات یوجد قاضي واحد ، أما الأحداث 
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قاضي ومستشارین ( محلفین شعبیین ) في الأحداث ، یتجھ لھا الحدث والذي ارتكب 
  الجریمة.
  

دث إلى محكمة الأحداث والبالغ فمثلا: إذا ساھم في الجریمة حدث وبالغ یحال الح
یحال إلى محكمة الجنح مثلا سرقة فالعبرة في الحدث بتاریخ ارتكاب الجریمة فلابد من 

  الفصل فبین البالغ والحدث.
  

كذلك: شخص مضرور من طرف حدث یتجھ إلى قسم الأحداث للمطالبة بالتعویض 
لمحكمة التي یحاكم أمامھا وفي حالة مساھمة بالغ وحدث ھنا طلبات التعویض تقدم أمام ا

  البالغ.
  

  قضاة. 03قضاة / في المجلس  05أما في الجنایات 
  

   :كيفية اختيار المحلفينسادسا: 

  

شخص  36ھناك كشف سنوي لمحلفین یختارون على مستوى المجلس ویوجد فیھ 
 12شخص احتیاطي ھؤلاء الأشخاص في الدورة ( مثلا دورة ماي ) یختار  12أصلي و 

شخص  14احتیاطي عن طریق القرعة یوم المحاكمة والجلسة یأتي  2شخص أصلي و 
  یختار بینھم اثنین عن طریق القرعة.

  
للمتھم الحق في رد ثلاثة دون ذكر سبب والنیابة العامة لھا الحق في رد اثنین وأن 

سنة وأن یكون ذو جنسیة جزائریة وأن یكون ملما بالقراءة والكتابة لكن  30یكون بالغ 
  یفترض أن یكون المحلف قاض.

  

یتم التأكد من المعلومات الموجودة في الملف وأنھ  محكمة الجنح والمخالفاتفي    

معترف أمام قاض التحقیق والطرف المضرور لھ الحق الأولي في طلب التعویض ( في 
نیة ) ولیس لھ علاقة بالدعوى العمومیة ثم تأتي النیابة العامة في إبداء طلباتھا الدعوى المد

ثم یأتي في المرتبة الثالثة المحامي وتأتي الكلمة الأخیرة للمتھم خلال المرافعة تعقب النیابة 
  العامة.
  

المشرع غالبا ما یكون المتھم محبوس إذا كان المتھم في مكان  في محكمة الجنايات:   

حبس مثلا في وھران ولدیھ جنایة في سوق أھراس ینتقل إلى محكمة الجنایات قبل الدورة ( 
  م )اأی 10قبل 

  
  والقاضي الذي سینظر في القضیة  )1( 
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یتصل بالمتھم ویسألھ عن ما إذا كان لدیھ محامي أم لا لأن المحامي وجوبي  )2( 
  للاستعانة بھ یوم المحاكمة.

  
  شخص ) وھو الذي یختار المحلفین. 14فیبلغ بقائمة المحلفین (  )3(
  
وإذا كان لدیھ شھود یستدعوا قبل الجلسة ویبلغ بقرار الإحالة لكي یعرف المتھم  )4(

  بنوع الجریمة.
  
في یوم المحاكمة یكون حاضر أما إذا كان في حالة الإفراج مثلا یصدر القاضي  )5(

أمر بالقبض علیھ قبل المحاكمة لضمان حضوره ویتم عرض طلبات المضرور والمتھم 
  والشھود ودفاع المتھم ومن شروط متابعة المتھم:

  
قرار  حیث لا یعاقب شخص على جریمة لم یتضمنھا قرار الإحالة حیث یجب أن یعلم

الإحالة وظروف التشدید التي جاء بھا قرار الإحالة حیث یقرأ قرار الإحالة من طرف كاتب 
الجلسة وضبط الجلسة تكون من طرف رئیس الجلسة والأمثلة التي تطرح على المتھم فھي 
توجھ أولا إلى رئیس الجلسة الذي لھ سلطة توجیھ الأسئلة إلى المتھم والذي یباشر الأسئلة 

  إلى المتھم ھو النیابة العامة لكن بعد إذن من الرئیس.مباشرة 
  
بعد أن تتم المرافعة یضع القاضي مجموعة من الأسئلة والسؤال الرئیسي ھو :  )6(

إ ج ویجاب )305(ھل المتھم مذنب بارتكاب ھذه الواقعة ؟ وتسمى ھذه الواقعة حسب المادة
  علیھ في غرفة المداولة ولكل ظرف مشدد سؤال مستقل.

  
  إ ج.)307(وقبل الانسحاب یتلو الرئیس ھذه الفقرة   حسب المادة  )7(
  

  ھل لدیكم اقتناع شخصي ؟
  

  في الجنح والمخالفات ھي محكمة دلیل.
  

  ھي محكمة اقتناع رغم توفر الأدلة قد تثبت براءة المتھم. في الجنايات:

  

الأغلبیة بالإدانة فھو یصوتوا بأوراق سریة بنعم أو لا ؟ إذا كانت  في المداولة:  )8(

مذنب أما إذا كانت الأغلبیة تقول بالبراءة فھو بريء أما الورقة البیضاء فھي صالح المتھم 
  فالذي یتقرر بطلانھا فھي في صالح المتھم.

  
)  سنة 20و  10في حالة الإدانة یتداولون مرة ثانیة في عقوبة المتھم ( مثلا ما بین 

لسة ثم ینسحب المحلفین ثم ینظر القضاة في الدعوى وسلطة التقدیر تكون الرئیس الج
  المدنیة.
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في حالة تخلف المتھم في الجنایات ھناك إجراءات تسمى إجراءات التخلف حكم  -

  .)140( غیابي یعتبر  حكم باطل ( في الجنایات )
  
  .)141(في حالة تخلف المتھم في الجنح والمخالفات بالحكم الغیابي -
  

  المبحث الثاني

  المحاكمة:إجراءات 

  

حتى نحیط بإجراءات المحاكمة، ینبغي التعرض للقواعد العامة لإجراءات المحاكمة 
طرق وأیضا الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات (المطلب الثاني)،  و (المطلب الأول)،

  الطعن في الأحكام (المطلب الثالث).
  

  المطلب الأول : القواعد العامة لإجراءات المحاكمة:

  

للحدیث عن القواعد العامة لإجراءات المحاكمة، نتناول مضمون القواعد العامة 
لإجراءات المحاكمة (الفرع الأول)ثم نبین مفھوم محكمة الجنایات (الفرع الثاني)،ومنھ 

  ندرس المبادئ العامة للاختصاص (الفرع الثالث).

  

  القواعد العامة لإجراءات المحاكمة مضمون الفرع الأول :

  

ضمون القواعد العامة لإجراءات المحاكمة نتناول أولا مباشرة القاضي لجمیع في م
حضور الخصوم ونمر بعدھا لكیفیة إجراءات الدعوى، ثم نتكلم عن علنیة الجلسات ثانیا،

  شفھیة الإجراءات رابعا.وعندھا نصل الى  ثالثا،

  

  مباشرة القاضي لجميع إجراءات الدعوى: أولا:

  

أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي یترأس جمیع  إ.ج"یجب)341ادة (مال
جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضیة یتعین 

  .)142(نظرھا كاملا من جدید"

                                                           
 أنظر:) ـ  140
 أنظر:) ـ  141
 أنظر:) ـ  142
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  علنية الجلسات: ثانيا:

  

إ.ج حسب ھذه المادة المرافعات علنیة إلا إذا كانت تحمل خطرا على  )285ادة (مال
النظام العام والآداب العامة فتصدر في ھذه الحالة سریة وللرئیس أن یمنع القصر من 

  الحضور.

  

  حضور الخصوم: ثالثا:

  

إذا لم یحضر المتھم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور المتھم للجلسة 
  مصحوبا بحارس ویكون خالیا من القیود .یكون 

  

  شفهية الإجراءات: رابعا:

  

  تعتبر قاعدة أساسیة یترتب على إغفالھا بطلان المحاكمة.
  

قاعدة تدوین الإجراءات:لا یطعن في مذكرات الجلسة إلا بطریق التزویر شأنھا شأن أي -
  محرر أو تقریر.

  

   الفرع الثاني : مفهوم محكمة الجنايات :

  

  ؟تجري المحاكمةكیف 
  

   تعريف محكمة الجنايات : أولا:

  

تقسم  أنھي المحكمة المختصة بالفصل الأفعال الموصوفة قانونا بأنھا جنایات ویجوز 
محكمة الجنایات إلى قسمین قسم عادي وقسم اقتصادي ویحدد قرار وزیر العدل قائمة 
الأقسام الاقتصادیة والاختصاص إقلیمي لكل واحدة منھا وللقسم الاقتصادي في المحكمة 

من قانون )248(الجنائیة الاختصاص المانع في الجرائم المنصوص علیھا في المادة
ویخرج عن   ،ج .جإ .ق.)248/4(لفات المرتبطة بھا المادةالعقوبات وكذلك في المخا

وتلك التي یختص بھا مجلس امن  ،اختصاص محكمة الجنایات التي یرتكبھا الأحداث 
غیر انھ  ،الدولة و المحاكم العسكریة تعقد محكمة الجنایات جلساتھا بمقر المجلس القضائي

  ،اص وذلك بقرار من وزیر العدلیجوز لھا أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختص
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قانون  )252(ویشمل اختصاصھا الإقلیمي كل دائرة اختصاص المجلس القضائي المادة :
  الإجراءات الجزائیة.

  
  ،إن محكمة الجنایات لا تنعقد بصفة دائمة وإنما في دورات انعقاد كل ثلاثة أشھر

أكثر إذا تطلب ذلك أھمیة  یجوز لرئیس المجلس القضائي تقریر انعقاد دورة إضافیة أوو
ویحدد تاریخ افتتاح الدورة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على   ،القضایا المعروضة

من قانون الإجراءات الجزائیة وتختلف محكمة الجنایات عن ) 253(من النائب العام المادة
یون و قضاة لیسوا العادیة فإنھا تتشكل من نوعین من القضاة المھن  ،باقي المحاكم الجزائیة

  كذلك لكنھم مواطنین عادیین تتوافر فیھم شروط معینة
  

  تشكيل محكمة الجنايات : ثانيا:

  

  تتشكل محكمة الجنایات أساسا من القضاة و المحلفین .
  

  القضاة )ـ1

  

تتشكل محكمة الجنایات من احد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئیسا و من قاضیین 
القضائیة أو بالمحاكم و یعین القضاة بقرار من مجلس القضائي في كل مساعدین بالمجالس 
و لھؤلاء القضاة خاصة في ، من قانون الإجراءات الجزائیة  )252( دورة انعقاد المادة:

القضایا التي تستغرق المرافعة فیھا وقتا طویلا و أن یصدر حكما بتعیین واحد أو أكثر من 
إضافیین لحضور المرافعات دون المشاركة في المداولات و رجال القضاء بمھمة مساعدین 

ھم یكملون تشكیلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى احد أعضائھا المھنیین الأصلین على 
من قانون الإجراءات  )259( أن یكون ذلك بقرار مسبب من رئیس المحكمة المادة :

قاضیا للتحقیق أو  9ة بصفتھو لا یجوز للقاضي الذي شارك في ھذه القضی ،الجزائیة  
من قانون )260( عضوا بغرفة الاتھام أن یجلس للفصل فیا بمحكمة الجنایات المادة :

الإجراءات الجزائیة و ذلك حتى یكون متجردا من كل سابقة عن الدعوة و لا یكون عقیدتھ 
نظر  إلا مما یدور أمامھ في المرافعات و لذلك یجوز أن یكون قاضي محكمة الجنایات قد

تكمیلي  4القضیة من قبل لكن اقتصر دوره المشاركة في إصدار القرار بشأن إجراء تحقیق
  أو بشأن الحبس الاحتیاطي .

  

  )ـ المحلفون : 2

  

تضم محكمة الجنایات محلفین اثنین و یتم اختیارھما عن طریق القرعة من الجدول 
یصدروا قبل ھذا الاختیار الخاص بھم ولرجال القضاء المعینین في محكمة الجنایات أن 

و ھم  ،حكما بإجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفین الإضافیین لحضور المرافعات
یكملون المحكمة في حالة وجود مانع لأحد الأعضاء المحلفین الأصلیین و یكون الاستبدال 
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مر : و یشترط في المحلف أن یكون جزائریا ذكرا كان أو أنثى بلغ من الع ،حسب الترتیب
من قانون الإجراءات الجزائیة و ) 261(ملما بالقراءة و الكتابة المادة :  ،ثلاثین عاما

العائلیة و إلا یوجد في حالة من حالات فقدان الأھلیة و التعارض المعددة في المادتین : 
  .)143(من قانون الإجراءات الجزائیة)263 ،262(

  

   الفرع الثالث : المبادئ العامة للاختصاص :

  

  ھو أھلیة سلطة أو محكمة الجنایات في اتخاذ إجراء و الفصل في قضایا معینة .
  

   الاختصاص الشخصي : أولا:

  

و یعد الاختصاص الشخصي أھم نواحي الاختصاص في المواد الجزائیة و ھو 
  .)144(ارتباطھ بشخصیة المتھم وقت ارتكابھ الجریمة 

  

   الاختصاص النوعي : ثانيا:

  

نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجریمة التي حددھا المشرع وفقا یتحدد الاختصاص 
للعقوبة المقررة وبتالي فإن اختصاص محكمة الجنایات النوعي من خلال الأفعال الإجرامیة 

  .)145(الجسیمة التي وضع لھا المشرع عقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام
  

  : المطلب الثاني : الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات

  

الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات تستدعي بیان مضمون الإجراءات أمام 
  محكمة الجنایات (الفرع الأول)، ثم نشرح المبادئ العامة لتحقیق النھائي (الفرع الثاني).

  

  الفرع الأول : مضمون الإجراءات أمام محكمة الجنايات

  

بتحدید  المتھمین فیبدأ رئیس المحكمةتھیأ قاعة المحكمة من أجل محاكمة المتھم أو 
وتحدید التھمة الموجھة إلیھ وكما تجدر الإشارة  ،سنھ  ،عنوانھ ،ھویة المتھم اسمھ الكامل

وھو الذي یتولى سیر  اختتامھاإلى أن رئیس المحكمة ھو الذي یعلن افتتاحھا ویعلن 
ة ومواجھتھ بالأدلة وبغیره المناقشات أثناء الجلسة ولھ أن یسأل المتھم متى شاء أثناء الجلس

یمكن لنیابة العامة بعد استئذان الرئیس في توجیھ و ،متھمین كما لھ أن یواجھھ بالشھودمن ال
أسئلة إلى المتھم أو إلى الشھود أو المتھمین ویعطى ھذا الحق أیضا للمساعدین القضائیین 

                                                           
 أنظر:) ـ  143
 أنظر:) ـ  144
 أنظر:) ـ  145
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أن الجلسة تتم تحت وللمدعي المدني ولمحامیھ وكذا لمحامي المتھم وباذلك یمكن القول 
إشراف رئیسھا كما أن القانون أعطاه الحق في استخدام كافة الوسائل من أجل حفظ 

  .)146(النظام
  

وإجمالا یمكن القول أن المحاكمة تكون بتوجیھ أسئلة للمتھم لیجیب عنھا من طرف الھیأة 
دھا القضائیة واستجواب غیره من المتھمین والشھود ومواجھة بعضھم البعض ویأتي بع

دور الدفاع ثم تختم بمرافعة النیابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد ذلك ترفع 
الجلسة وتنتقل تشكیلة المحكمة خلف الستار من أجل تقریر العقوبة ویدور نقاشھم حول 
سؤال واحد ھل أنت مقتنع ویتم التصویت بعد ذلك بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تعادل 

صوت الرئیس لیأتي بعدھا النطق بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة  الأصوات یرجح
  .)147(لاحقة وفقا لتقدیر رئیس المحكمة

  

   : المبادئ العامة لتحقيق النهائي : ثانيالفرع ال

  

التحقیق النھائي في التشریع الجزائري عبارة عن مرافعات شفھیة وإجراءات علنیة 
  تجري في حضور الخصوم .

  

   شفهية المرافعات : أولا:
  

ھي جمیع إجراءات التحقیق النھائي حیث أن الحكم یصدر من القاضي أو القضاة 
المحكمة تقوم من الناحیة  )141( كل الجلسات وإلا كانت باطلة المادة: االذین حضرو

وتقدر صحتھا و تحرر ) 223(بإعادة تحقیق الدعوة فتسمع شفویا شھادة الشھود المادة : 
المحضر عند اقتناعھا بثبوت التھمة من ما لا قرره ھؤلاء الشھود كما علیھا تتلاك الحق 

و عند غیاب  ،عدم سماع الشھود یعد إخلالا بحق الدفاع   أنللطاعن في الدفاع عن نفسھ و 
)، 341(احد القضاة أثناء نظر القضیة یجب أن یعاد النظر في القضیة من جدید المادة: 

على أن القانون یجیز للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون سماع الشھود في بعض الأحوال 
) نظرا لوفاة احد 431/2(: الاستثنائیة فالمجلس القضائي لا یسمع شھادة الشھود المادة

و یمكن للمحكمة سماع آراء الخبراء و أقوال ضباط الشرطة ز عند  ،الشھود أو اقتناعھ
: المحكمة أقوال الخصوم و یكون المتھم آخر من یتكلن المادة سماع الشھود تسمع

)304/03()148(.  
  
  
  
  

                                                           
 أنظر:) ـ  146
 أنظر:) ـ  147
 ) ـ  148
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  علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي :  ثانيا:

  

إن بیان علانیة الجلسة تقتضي تحدید مضمون علانیة الجلسة في المحاكمة، والقیود 
  .)149(الواردة على العلانیة

  

  ) مضمون علانية الجلسة في المحاكمة1

  

إذ استكملت التحقیق )342، 285(إجراءات التحقیق النھائي تدور علنا حسب المواد
عناصره وصارت الدعوى في آخر مراحلھا ذلك أن العلانیة ضمانة للمتخاصمین بھدف 
الوقف على سیر إجراءات التحقیق النھائي فیحسنون الدفاع عن أنفسھم وحمایة حقھم في 

للقانون ھذا مع تطبیق مبدأ ھام ھو حیاد القاضي لكن السؤال الطعن في الإجراءات المخالفة 
  .)150(المطروح ھو عل ھناك قیود واردة على العلانیة

  

   ) القيود الواردة على العلانية :2

  

قد تكون علانیة المحاكمة فیھا خطر على النظام العام الآداب العامة لكن النطق یكون 
المحكمة السریة بالنسبیة لبعض الإجراءات فقط أو تقید تقرر )285( في جلسة علانیة المادة

العلانیة فتمنع بعض الأشخاص كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة وقد یوجب 
وقد تصدر القرارات في  )461( :المادة القانون سریة بعض الجلسات في أقسام الأحداث

  .)151() 463(جلسات سریة أیضا المادة 
  

كما أن القانون یحضر نشر إجراءات بعض الدعاوى ولو كانت جلساتھا علنیة ومن 
ذلك ما یتعلق بجرائم القذف والسبب وإفشاء الأسرار وذلك من أجل الاطلاع على كل ما 
یدور في جلسة المرافعة وكما ھو معلوم فإنھ ینبغي على ھیئة المحكمة إعلام أطراف 

یھا بوقت كافي والذین لھم الحق بإحضار الدفاع تحت الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء ف
لسلامة تشكیل المحكمة طائلة البطلان أما بالنسبة للنیابة العامة فإن حضورھا ضروري 

حضوریة إجراءات التحقیق النھائي : ھي أھم ضمانات ) 344، 340، 256(المواد
ي جلسة لمرافعة و التحقیق في حضور الخصوم و ذلك من اجل الاطلاع على كل ما یدور ف

كما ھو معلوم فانھ ینبغي على ھیئة المحكمة إعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل 
البدء فیھا بوقف كافي الذین لھم الحق بإحضار الدفاع تحت طائلة البطلان أما بالنسبة لنیابة 

) 344 ،340 ،256العامة فان حضورھا ضروري لسلامة تشكیل المحكمة المواد : (
الإشارة إلى أن حضور المحامي أمر جوھري و في حالة انعدامھ یندب لھ محامي تجدر 

  .)152( )292،461المواد : (

                                                           
 ) ـ  149
 ) ـ  150
 ) ـ  151
 ) ـ  152
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   تدوين إجراءات التحقيق النهائي : ثالثا:

  

تدون من طرف كاتب الضبط و یوقع علیھا و یؤشر علیھا من طرف رئیس المحكمة 
من قانون الإجراءات ) 236(خلال ثلاثة أیام الموالیة لكل جلسة على الأكثر المادة: 

  الجزائیة
  

  المطلب الثالث : طرق الطعن في الأحكام
  

والمعارضة.  طرق الطعن في الأحكام متعددة كطرق الطعن العادیة: وھي الاستئناف
(الفرع الأول)، وطرق الطعن غیر العادیة:ھما النقض والتماس إعادة النظر (الفرع الثاني)، 

  وأیضا التماس إعادة النظر (الفرع الثالث).
  

  الفرع الأول : طرق الطعن العادية: وهي الاستئناف والمعارضة.

  

  تتمثل طرق الطعن العادیة في المعارضة أولا، الاستئناف ثانیا.
  

  المعارضة: أولا:

  

لا تكون إلا في الأحكام الغیابیة ویجب أن یوضع في الاعتبار على أن المشرع نص 
على بعض الحالات یكون المتھم فیھا غائبا ولكنھ یعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فیھا 

  المعارضة وإنما یجوز فیھا الاستئناف.

  

 )417ادة (ولقد حددت المیكون بالنسبة للأحكام الحضوریة  الاستئناف: ثانيا:

المسؤول عن  : المتھم/ـ"یتعلق حق الاستئناف بفـ الأشخاص الذین یقبل منھم الاستئناف 
الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر  النائب العام/ وكیل الجمھوریة/ الحقوق المدنیة/

یتعلق حق وفي حالة الحكم بالتعویض المدني  ،المدعي المدني" فیھا الدعوى العمومیة/
الاستئناف بالمتھم وبالمسؤول عن الحقوق المدنیة ویتعلق ھذا الحق بالمدعي المدني فیما 

  .)153(یصل بالحقوق المدنیة فقط"
  

  الفرع الثاني : طرق الطعن غير العادية:هما النقض والتماس إعادة النظر .

  

  تتمثل طرق الطعن غیر العادیة في النقض والتماس إعادة النظر .
  

                                                           
 ) ـ  153
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  الطعن بالنقض: أولا:

  

  یجوز الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا:
  
  في قرارات غرفة الاتھام ماعدا ما یتعلق منھا بالحبس الاحتیاطي. -أ

  
في أحكام المحاكم والمجالس القضائیة الصادرة في آخر درجة أو المقضي بھا  - ب

  بقرار مستقل في الاختصاص.
  

) لا یجوز م1982فبرایر  13المؤرخ في  03- 82(القانون رقم )496(المادة: 
  الطعن بھذا الطریق فیما یأتي:

  
  في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النیابة العامة. - 1
أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتھام في قضایا الجنح أو المخالفات إلا إذا  - 2

طاعة القاضي أن قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضیات نھائیة لیس في است
  یعدلھا.
  

غیر أنھ یجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لھم 
اعتراض علیھا إذا ما كانت قد قضت إما في التعویضات التي طلبھا الشخص المقضي 

  ببراءتھ أو في رد الأشیاء المضبوطة أو في الموجھین معا.
  

  عرضي.ز مباشرة الطعن بطريق اجو عدم ثانيا:

  

الطعن ) یجوز م1969سبتمبر  16المؤرخ في  73-69(الأمر رقم  )497 (المادة:
  بالنقض:
  

  أ) من النیابة العامة،
ب) من المحكوم علیھ أو من محامیھ عنھ أو الوكیل المفوض عنھ بالتوقیع بتوكیل 

  خاص،
  ج) من المدعي المدني إما بنفسھ أو بمحامیھ،

  د) من المسؤول مدنیا.
  

السابقة الذكر فإنھ یسمح ) 496(عن الاستثنائیین المنصوص علیھما في المادةوفضلا 
  الطعن في أحكام غرفة الاتھام:ب للمدعي المدني

  
  ) إذا قررت عدم قبول دعواه،1
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  ) إذا قررت أنھ لا محل لادعائھ بالحقوق المدنیة،2
  ) إذا قبل الحكم دفعا یضع نھایة للدعوى المدنیة،3
صل في وجھ من أوجھ الاتھام أو كان القرار من حیث الشكل غیر ) إذا سھا عن الف4

  مستكمل للشروط الجوھریة المقررة قانونا لصحتھ،
) في جمیع الحالات الأخرى غیر المذكورة بالذات وذلك فیما إذا كان ثمة طعن من 5

  جانب النیابة العامة.
  للنیابة العامة وأطراف الدعوى ثمانیة أیام للطعن بالنقض. )498( المادة:

  
فإن كان الیوم الأخیر لیس من أیام العمل في جملتھ وجزء منھ مدت المھلة إلى أول 

  یوم تال لھ من أیام العمل.
  

وتسري المھلة اعتبارا من یوم النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذین حضروا 
  یوم النطق بھ.أو حضر من ینوب عنھم 

  
فإن ) 350) و3و 1(فقرة  347و 345(وفي الحالات المنصوص علیھا في المواد

  ھذه المھلة تسري اعتبارا من تبلیغ القرار المطعون فیھ.
  

وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغیابیة فإن ھذه المھلة لا تسري إلا 
  ة.من الیوم الذي تكون فیھ المعارضة غیر مقبول

  
  ویطبق ھذا النص إذا كان قد قضى بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النیابة العامة.

  
وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقیما بالخارج فتزاد مھلة الثمانیة أیام إلى شھر یحتسب 

  من یوم كذا إلى یوم كذا.
  

فإلى أن  یوقف تنفیذ الحكم خلال میعاد الطعن بالنقض وإذا رفع الطعن) 499( المادة:
یصدر الحكم من المحكمة العلیا في الطعن، وذلك فیما عدا ما قضى فیھ الحكم من الحقوق 

  المدنیة.
  

وبالرغم من الطعن یفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتھم المقضي ببراءتھ أو 
  إعفائھ أو إدانتھ بالحبس مع إیقاف التنفیذ أو بالغرامة.

  
وس الذي یحكم علیھ بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ وكذلك الشأن بالنسبة للمتھم المحب

  .)154(حبسھ الاحتیاطي مدة العقوبة المحكوم بھا
  

                                                           
 أنظر:) ـ  154
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  في أوجه طرق الطعن ثالثا:

  

إن بیان أوجھ طرق الطعن تظھر في شكل الطعن ، وفیما یترتب البطلان على مخالفة 
  ھذا الشرط.

  

  ـ في شكل الطعن )1

 
قلم كتاب الجھة التي أصدرت القرار یرفع الطعن بتقریر لدى ) 504( المادة:

  المطعون فیھ.
  

ویجب توقیع التقریر بالطعن من الكاتب والطاعن بنفسھ أو محامیھ أو وكیل خاص 
مفوض عنھ بالتوقیع. وفي الحالة الأخیرة یرفق التوكیل بالمحضر المحرر من الكاتب، وإذا 

  كان الطاعن المقرر لا یستطیع التوقیع نوه الكاتب عن ذلك.
  

  وترفق نسخة من المحضر وكذا التقریر بملف القضیة.
  

ویجوز أن یرفع الطعن بكتاب أو برقیة إذا تعلق بمحكوم علیھم یقیمون في الخارج 
یصدق على الطعن ) 498( غیر أنھ یشترط أنھ في خلال مھلة الشھر المقررة في المادة

  تما.محام معتمد یباشر عملھ بالجزائر ویكون مكتبھ موطنا مختارا ح
  

  ويترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط. )2

  

) وإذا كان المتھم محبوسا م1969سبتمبر  16المؤرخ في  73-69(الأمر رقم 
فیجوز رفع الطعن إما بتقریر یسلم إلى قلم كتاب مؤسسة إعادة التربیة المحبوس بھ أو 

یتعین علیھ أن  بمجرد كتاب یرسل إلى قلم كتاب المحكمة العلیا بمعرفة رئیس السجن الذي
  یصادق على تاریخ تسلیم الكتاب إلى یده.

  
) یتعین على كل م1982فبرایر  13المؤرخ في  03-82: (القانون رقم )505(المادة

طاعن بالنقض أن یودع في ظرف شھر ابتداء من تاریخ تبلیغ الإنذار من العضو المقرر 
فاعھ ومعھا نسخ بقدر ما بكتاب موصى علیھ مع علم بالوصول مذكرة یعرض فیھا أوجھ د

  یوجد في الدعوى من أطراف.
  

ویجوز إیداع المذكرة إما في قلم كتاب المحكمة التي سجل فیھا إیداع تقریر الطعن 
  بالنقض أو في قلم كتاب المحكمة العلیا.

  
  ویتعین حتما التوقیع على ھذه المذكرة من محام معتمد لدى المحكمة العلیا.
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) وباستثناء الطعن بالنقض ضد م1990غشت  18المؤرخ في  24-90(القانون رقم  

قرارات الإحالة لغرفة الاتھام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة المقضي بھا 
بقرار مستقل في الاختصاص یجوز مد ھذه المھلة بأمر من المستشار بكتاب موصى علیھ 

  المعتمد الذي یمثلھ.مع علم بالوصول للطاعن، وعند الاقتضاء إلى المحامي 
  

) یخضع الطعن م1969سبتمبر  16المؤرخ في  73- 69(الأمر رقم  )506( المادة:
  بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء طعون النیابة العامة.

  
ویخضع طعن المحكوم علیھ بعقوبة جنحة أو مخالفة لدفع الرسم القضائي وإلا كان 

ھذا الرسم في وقت رفع الطعن وإلا كان غیر مقبول، وذلك فیما عدا ما  غیر مقبول.ویسدد
  إذا كانت المساعدة القضائیة قد طلبت.

  
ویعفى من دفع الرسم المحكوم علیھم بعقوبات جنائیة والمحكوم علیھم المحبوسون 

ا أو تنفیذا لعقوبة الحبس مدة تزید على شھر.ویكون سداد الرسم إما لقلم كتاب المحكمة العلی
(القانون  )507( لقلم التسجیل المقرر لدى الجھة التي أصدرت القرار المطعون فیھ.المادة:

) تبلغ طعون الطرف المدني والمسؤول المدني م1985ینایر  26المؤرخ في  02-85رقم 
من قبل كتاب الضبط إلى النیابة العامة وباقي الأطراف، وذلك بكتاب موصى علیھ مع 

  الإشعار بالوصول.
  

ویبلغ الكاتب الطعن بالنقض المقدم من المحكوم علیھ إلى جمیع الخصوم في النقض 
  ) یوما اعتبارا من تاریخ التصریح بالطعن.15في أجل لا یتعدى (

  
  لا یعتد بفوات ھذا الأجل في قبول الطعن.

  
كل طلب مقدم إلى مكتب المساعدة القضائیة لدى المحكمة العلیا یترتب  )508( المادة:

  علیھ أن یوقف لصالح صاحب الشأن.
  
  المطالبة بالرسم القضائي، -
  سریان مھلة الشھر المقررة لإیداع مذكرة أو عریضة حسب الأحوال. -
  
النائب ) وإذا قبل الطلب قام م1969سبتمبر  16المؤرخ في  73- 69(الأمر رقم  

العام بإخطار صاحب الشأن وكذلك رئیس الغرفة الجنائیة لكي یعین من تلقاء نفسھ محامیا 
یدعى للمرافعة، ویجب أن یحاط المستشار المقرر علما بھذا التعیین أو فعلا عن ذلك ویحاط 

  المحامي المعین علما بكتاب موصى علیھ مع علم بالوصول.
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بإخطار كل من صاحب الشأن والمستشار المقرر  وإذا رفض الطلب یقوم النائب العام
الذي یكلف المذكور تكلیفا رسمیا بأن یقوم بغیر تمھل بسداد الرسم المقرر في مھلة خمسة 

  عشر یوما لیكون تقدیم الطلب صحیحا.
  

  ویكون التكلیف الرسمي بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول.
  

و من واقع الملف فإنھ یفصل مع فإذا لم یكن التوصل للطاعن بعنوانھ الذي أعطاه أ
  ذلك في ھذه الحالة في قبول الطعن.

  
  تعفى الدولة من الرسم القضائي ومن تمثیلھا بمحام. )509( المادة:
) لا یجوز للنیابة م1985ینایر  26المؤرخ في  02- 85(القانون رقم  )510( المادة:

  العامة الطعن إلا في أحكام الإدانة الجزائیة.
  

إلى المحكوم علیھ بإشھاد من كتابة الضبط، خلال الخمسة عشر یوما من یبلغ الطعن 
  التصریح بالطعن.

  
وتعفى النیابة العامة من تقدیم مذكرة بعرض أوجھ الطعن فإذا الطلبات التي یبدیھا 

  النائب العام تغني عنھا. 
  

  ولا تبلغ ھذه الطلبات المبداة بملف القضیة لأطراف الدعوى.
  

  یحاطوا بھا علما.ولكن لھؤلاء أن 
  

) یتعین في م1969سبتمبر  16المؤرخ في  73- 69(الأمر رقم  )511( المادة:
  الآتیة: الشروط المذكرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل

  
ذكر اسم ولـقب وصفة الخصم الحاضر أو الممثل وكذلك موطنھ الحقیقي وموطنھ  - 1

  المختار إذا لزم الأمر،
نفسھا لكل من الخصوم المطعون ضدھم مع استبعاد ھؤلاء الذین ذكر تلك البیانات  - 2

  لم تعد لھم مصالح في القضیة.
أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجھ الطعن المؤیدة لھ والإشارة  - 3

  إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونیة المعدة سندا لتدعیمھ.
  

) یجوز في م1969سبتمبر  16المؤرخ في  73-69(الأمر رقم  )512( المادة:
ظرف عشرة أیام من تاریخ التقریر بالطعن أو تودع بقلم كتاب الجھة القضائیة التي 
أصدرت القرار المطعون فیھ بالمذكرات مصحوبة عند الاقتضاء بما یثبت سداد الرسم 
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غ الرسم القضائي القضائي إما بحوالة برید مرسلة باسم كبیر كتاب المحكمة العلیا بقیمة مبل
  أو بإیصال یثبت دفع الرسم المذكور.

  
  وبانتھاء ھذه المھلة لا یكون للإیداع أثره إلا إذا تم لدى قلم كتاب المحكمة العلیا.

  

   الفرع الثالث : التماس إعادة النظر:

  

) لا یسمح م1986مارس  04المؤرخ في  05-86(القانون رقم ) 531(المادة: 
النظر، إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائیة أو المحاكم بطلبات التماس إعادة 

  إذا حازت قوة الشيء المقضي، وكانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة.
  

  ویجب أن تؤسس:
  
) إما على تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیھا قیام أدلة 1

  زعوم قتلھ على قید الحیاة.كافیة على وجود المجني علیھ الم
) أو إذا أدین بشھادة الزور ضد المحكوم علیھ شاھد سبق أن ساھم بشھادتھ في 2

  إثبات إدانة المحكوم علیھ.
) أو على إدانة متھم آخر من أجل ارتكاب الجنایة أو الجنحة نفسھا بحیث لا یمكن 3

  التوفیق بین الحكمین.
یم مستندات كانت مجھولة من القضاة الذین ) أو أخیرا بكشف واقعة جدیدة أو تقد4

  حكموا بالإدانة مع أنھ یبدو منھا أن من شأنھا التدلیل على براءة المحكوم علیھ.
  

ویرفع الأمر إلى المحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى مباشرة إما من وزیر 
أھلیتھ أو من زوجھ أو العدل، أو من المحكوم علیھ أو من نائبھ القانوني في حالة عدم 

  فروعھ أو أصولھ في حالة وفاتھ، أو ثبوت غیابھ.
  

وفي الحالة الرابعة لا یجوز ذلك لغیر النائب العام لدى المحكمة العلیا متصرفا بناء 
  على طلب وزیر العدل.

  
وتفصل المحكمة العلیا في الموضوع في دعوى التماس إعادة النظر، ویقوم القاضي 

  إجراءات التحقیق، وعند الضرورة، بطریق الإنابة القضائیة.المقرر بجمیع 
  

وإذا قبلت المحكمة العلیا الطلب قضت، بغیر إحالة، ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت 
  عدم صحتھا.
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) إن م1986مارس  04المؤرخ في  05-86(القانون رقم  )مكرر 531(المادة: 
لیھ یمنح، لھذا الأخیر أو لذوى، حقوقھ قرار المحكمة العلیا المصرح ببراءة المحكوم ع

  تعویضات عن الضرر المعنوي والمادي الذي تسبب فیھ حكم الإدانة.
  

ویقبل طلب التعویض المقدم من المحكوم علیھ أو ذوي حقوقھ في كل مراحل إجراء 
  التماس إعادة النظر.

  
) م1986مارس  04المؤرخ في  05-86(القانون رقم  )1مكرر  531(المادة: 

تتحمل الدولة التعویضات الممنوحة لضحیة الخطأ القضائي أو لذوي حقوقھ، ومصاریف 
الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانھ. ویحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو 

  المبلغ أو الشاھد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة.
  

لمتھم في دائرة اختصاص ینشر قرار التماس إعادة النظر الذي نتجت عنھ براءة ا
المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فیھ الجنایة أو الجنحة، وفي 
دائرة المحل السكني للملتمس وآخر محل سكن ضحیة الخطأ القضائي إذا توفیت ولا یتم 

  النشر إلا بناء على طلب الملتمس.
  

ه، بنفس الشروط عن طریق الصحافة بالإضافة إلى ذلك، ینشر القرار المذكور أعلا
  في ثلاث جرائد تابعة لدائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت القرار.

  
  ویتحمل الملتمس الذي خسر دعواه جمیع المصاریف. 
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  (ناقص)ةــــاتمـــالخ
  

ھــي الدعــوى العــمومــیة بــوجھ عــام ھي المطــالبـــة بالحــق عــن طریـــق القضــاء و 
 .مطــالبــة النیــابــة العامة باسم المجتمع أمام القضاء بتــوقیــع العــقوبــة علـى المتــھم

الدعوى العمومیة ضروریة لإمكان معاقبة الجاني فلا عقوبة بغیر دعوى عمومیة و تبدأ ف
الحكم و ھو ما یسمى بتحریك  أوتلك الدعوى بأي إجراء یتخذ أمام إحدى جھات التحقیق 

الدعوى العمومیة فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسھا ، و یعد تحریكا للدعوى 
إجراء التحقیق و تكلیف المتھم  أوالعمومیة طلب وكیل الجمھوریة من قاضي التحقیق افتتاح 

الدعوى  بالحضور أمام محكمة الجنح و المخالفات من طرف النیابة العامة و متى حركت
استعمالھا یشمل بالإضافة إلى تحریكھا متابعة السیر فیھا أمام  أوالعمومیة فإن مباشرتھا 

جھات الحكم حتى یقضي فیھا بحكم بات و من ذلك رفع الدعوى أمام  أوسلطات التحقیق 
  المحكمة و تقدیم الطلبات من النیابة و طعنھا في الأحكام

  
 أمام القضاء الجنائي تكون تابعة لدعوى جنائیـة ومظـاھر لأصل أن الدعوى المدنیة المرفوعةاو

التبعیة تستخلص من وجود دعوى عمومیة قائمة مرفوعة وداخلھ في اختصاص المحكمة ولابد من 
في الدعویین بحكم واحد وخروجا على ھذا ممكن نظر الدعوى المدنیة بالتعویض دون تبعیة  الفـصل

الشق المدني دون الطعن في الشق الجنائي وسقوط الدعوى العمومیة في حالة الطعن في  الدعوى جنائیة
  وكذلك في حالة التعویض المضاد بعد رفـع المدنیـة
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مطبوعة مقدمة لطلبة طور الماستر  ،"محاضرات في مقیاس قانون مكافحة الفساد" : بادیس بوعزة ـ8
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، الریاض ،جامعة نایف لعلوم الأمنیة،حة الفساد"ف" استراتیجیات مكا عامر خضیر حمید الكبیسي: ـ17
  م.2006 المملكة السعودیة، سنة

الطبعة الخامسة، دار ھومھ  ،"شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" عبد الله أوھایبیة : ـ18
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  الفهـــــــــرس

  

   ......................................................................................................:ةـــقدمـم

 

   .........................:بالدعوى العمومية  الجزائية الإجراءات قانون ارتباط :مبحث تمهيدي
  

  .......................................في القانون الجنائي النظم الإجرائية المطلب الأول :

  ........................................................................... :يتهامالنظام الإ أولا :

  .............................................................. :يتهامالنظام الإمضمون  ـ )1

  ............................................................... :يتهامالنظام الإمميزات ـ  )2

  .................................................................. نظام التنقيب والتحري : ثانيا :

  ......................................................... نظام التنقيب والتحري :المقصود  ـ )1

  ......................................................... خصائص نظام التنقيب والتحري :ـ  )2

  ............................................................................. المختلط  :النظام  ثالثا :

  ............................................................ نظام التنقيب والتحري :المراد  ـ )1

  ......................................................... خصائص نظام التنقيب والتحري :ـ  )2

  .......................................... : الجزائية الإجراءات قانون مضمون المطلب الثاني :

  ......................................................... : الجزائية الإجراءات قانون تعريف أولا :

  ......................................................... الإجراءات الجنائيةتسمية قانون  ثانيا :

  .......................مكانة قانون الإجراءات الجزائية في النظام القانوني : لثالمطلب الثا

   .............................................. : الجزائية الإجراءات قانون نشأة : رابعالمطلب ال 

  ................................. : المكان حيث من الإجراءات قانون سريان  : امسالمطلب الخ

  ................................ : الزمان حيث من الإجراءات قانون سريان :لسادسالمطلب ا

  ..............................................  : المدنية الإجراءات بقانون علاقته:بعالمطلب السا

   ........................................... :ة ( الجزائية )ـالعمومي وىــالدع ل الأول:ـــالفص
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   ...................... نشوء الدعوى العمومية وتحريكها ومباشرتها (استعمالها)المبحث الأول :

   ........................................................... الدعوى العموميةالمطلب الأول : نشأة 

   .....................................................  : العمومية الدعوى تعريفالفرع الأول : : 

   ........................................... : العمومية الدعوى مزايا وخصائص الفرع الثاني :

   ............................................................................ :  العمومية خاصية أولا:

  ............................................................................... : الملائمة خاصية ثانيا:

  ................................................: وجوب تحريك الدعوى:  خاصية التلقائية ثالثا:

  ................................... :قابلية الدعوى للتنازل أو الرجوع فيها عدم خاصة رابعا:

  ........................................: عدم قابلية الدعوى للانقسام أو التجزئة خامسا:

  ......................................... : تحريك الدعوى العمومية الثالث :الفرع 

  .......................................................................  : الدعوى رفع  الفرع الرابع :

  .....................................................المطلب الثاني : مباشرة الدعوى العمومية

    ....................................................................طلبات أمام قاضي الفرع الأول :

   .................................................................طلبات أمام المحكمة الفرع الثاني :

   ..................................بالدعوى العموميةالمبحث الثاني:نظام النيابة العامة وعلاقتها 

   ............................................................ المطلب الأول :  مفهوم النيابة العامة

  ................................................................. الفرع الأول : المراد بالنيابة العامة

   ...............................................................:أعضاء النيابة العامة الفرع الثاني :

  ..........................................................................: النائب العام أولا:

  ..........................................................ثانيا: نائب عام مساعد أول: 

  ................................................................................: المحاكم ثالثا:

  ............................................ اختصاصات وكيل الجمهورية القضائية : ) ـ1

  ........................ دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين : أ) ـ

  ............................................................................................ التلبس : -١

  ................................................................................ الاستدعاء المباشر : -٢

  ......................................... قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : إخطار -٣

  .............................................. اختصاصات وكيل الجمهورية الإدارية : ) ـ2
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  .......................................................... :خصائص النيابة العامة الفرع الثالث :

  ......................... :التبعية أعضاء النيابة العامة الرئاسية ( التبعية التدرجية) أولا:

  ................................................................................... :عدم التجزئة ثانيا:

  ...................................... :عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد ثالثا:

  ...................................................... :استقلالية النيابة العامة رابعا:

  ..................................... :عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة خامسا:

   ..................................... :عدم التزام النيابة العامة بمطالبها سادسا:

  .. تحريك الدعوى العمومية سلطة النيابة العامة فيالمطلب الثاني: قيود 

   .................................................................... الفرع الأول : الشكوى

  ...................................عن الدعوى إخطار أو إبلاغك الشكوى أولا: تقديم

  ...............................................كتصرف إجرائي  الشكوى تقديمثانيا: 

  ...............................................................) خيانة الأمانة بين الأقارب 1

  .................................................................... :القاصر) جريمة خطف 2

  ................................................... )جريمة ترك الأسرة والإهمال العائلي3

  ............................................................................أحد الوالدين  -أ

  .................................................................................... الزوج -ب

  ............................................................................ أحد الوالدين -ج

  ............................................................................... )جريمة الزنا4

  ...................................................................... صفة الشاكي و أهليته : ثالثا:

  ............................................................: من تقدم ضده الشكوى رابعا:

  ..................................................................... خامسا: الجهة المشتكى إليها :

  ........................................................ سادسا: سحب الشكوى أو التنازل عنها :

  ................................................... الجرائم التي تتطلب الشكوى : سابعا:

  ......................................... الفرع الثاني : الحصول على طلب مكتوب

  ..................................................... الفرع الثالث : الحصول على إذن

   ................................................ بتنازل صريح منه :الحالة الأولى أولا:
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  ........................................................................ :الحالة الثانية ثانيا:

  ....................................... :والإذن : الفرق بين الشكوى والطلب رابعالفرع ال

   ......تحريك الدعوى غير النيابة العامة فيجهات أخرى  : حق امسالفرع الخ

  ......................................................:الطرف المضرور من الجريمةأولا: 

  ............................................................................. ) في الدعوى الجنائية: 1

  .................................................................. :في حالة جريمة السرقةأ) 

  ............................................ الأفضل تقدم الشكوى أمام قاضي التحقيق) ب     

  ................................................) في الدعوى المدنية: الإدعاء المباشر 2

  ............................................................................. الإدعاء المباشر:أ) تعريف 

  ............................................................................ ب) شروط الإدعاء المباشر:

  ....................................... أن يكون الإدعاء قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة : -١

  ............................................................ ) وبالنسبة لدائني اني عليه ١ـ  ١

  ................................................. الحق في الإدعاء المباشر هو حق شخصي) و ٢ـ  ١

  .............................................................. فة:أن تكون الجريمة جنحة أو مخال -٢

٣- :
ً
  ................................................... ألا يكون هناك تحقيق مفتوح مازال قائما

  .............................. أن تكون كل من الدعويين الجنائية والمدنية جائزة القبول: -٤

  ............................................................................. الدعوى الجنائية:)  ٤ـ  ١

   ..................................................................... ) الدعوى المدنية: ٤ـ  ٢

  .....................................................القاضي في جرائم الجلسات ثانيا:

   ...............................................: اختصاصات النيابة العامة لثالمطلب الثا

  .............................................................الفرع الأول : باعتبارها سلطة اتهام : 

  ...................................................................... حفظ الدعوى العمومية أولا  :

  ....................................................................) ـ  الأسباب القانونية للحفظ : 1

  ...........................................................................أ) ـ  الحفظ لعدم الجريمة : 

  ....................................................................ب) ـ الحفاظ لامتناع المسؤولية : 

  ..........................................................ج) ـ  الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى 

  ..........................................................د) ـ  الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية : 
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  ....................................................................) ـ  الأسباب الموضوعية للحفظ 2

  ...............................................لعدم توافر الأدلة أ) ـ  الحفظ لعدم كفاية الأدلة : 

  .................................................................. ب) ـ  الحفظ لعدم معرفة الفاعل:

  ........................................................................... الحفظ لعدم الصحة :ج) ـ  

  .......................................................................... د) ـ  الحفظ لعدم الأهمية :

  ................................................................................نتائج هذا القرارهـ) ـ  

  ................................................................ تحريك الدعوى العمومية : ثانيا  :

  .............................................................. مباشرة الدعوى العمومية : ثالثا  :

  ............................................................. الطعن في القرارات والأحكام : رابعا  :

  ..................................................... تنفيذ القرارات والأحكام القضائية خامسا  :

  ...................................................الفرع الثاني : باعتبارها سلطة تحقيق : 

  ............................ أولا  : إصدار الطلبات لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق افتتاحي :

  ................................................................................ ثانيا : إصدار الطلبات

  .................................................................... تنحية قاضي التحقيق :  ثالثا  :

  ................................................................... إصدار الأوامر بالإحضار : رابعا  :

  .................................................................... خامسا  : إصدار الأمر بالقبض :

  ......................................................................... سادسا  : استجواب المتهم :

  ..............................................: أسباب انقضاء الدعوى العمومية رابعالمطلب ال

  .......................................الفرع الأول : الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية

  .........................................................................................أولا: وفاة المتهم

  .....................................................لمتهم قبل تحريك الدعوى الجنائيةوفاة اـ  1

  ................................................................ إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوىـ  2

  ..........................................................وفاة المتهم بعد صدور حكم غير باتـ  4

  ...............................................................وفاة المتهم بعد صدور حكم باتـ  5

  .......................... ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته ـ 6

  .............................بوفاة المتهماستمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها ـ  7

  ...........................................................أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنيةـ  8
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  ..............................أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمةـ  9

  ......................................................................... التقادم (مضي المدة) ثانيا:

  ............................................................................مبدأ التقادم وتبريرهـ  1

  ........................................................................................مدة التقادمـ  2

  .......................................................................................نطاق التقادمـ  3

  ..........................................................................بدء سريان مدة التقادمـ  4

  ..................................................................................موقف مدة التقاد ـ 5

  ...............................................................................انقطاع مدة التقادمـ  6

  ..........................................................................مالا يقطع مدة التقادمـ  7

  .............................................................شروط الإجراء القاطع لمدة التقادمـ  8

  ...........................................................................أثر انقطاع مدة التقادم ـ 9

  ....................................................................نائيةآثار تقادم الدعوى الج ـ 10

   ....................................................................................العفو الشامل ثالثا:

  .............................................................................العفو الشامل ـ تعريف 1

  ..........................................................................................أنواع العفو ـ 2

  ................................................................ :أ ـ العفو عن العقوبة العفو الخاص
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  للإجراءات الجزائية اعـد الأساسـيةوالقبعض 

  
   :1 القاعدة الأساسیة رقم
في كل حالة لا یجوز فیھا رفع دعوى جنائیة لا یجوز أیضا في نفس الحالة  :2 القاعدة الأساسیة رقم

مثال ذلك أن تكون الدعوى الجنائیة قد سقطت بأحد أسباب  ( الإدعاء مباشرة بالحق المدني مباشرة
  ) الانقضاء الأربعة

الدعوى  القاعدة ھي أن المدعي المدني لا یحق لھ الطعن إلا في الشق المدني من :3 القاعدة الأساسیة رقم
النیابة  بالدعاوى التي رفعت عن طریقلا یحق لھ أن یطعن في الشق الجنائي وذلك سواء تعلق الأمر 

  العامة أم بالدعاوى التي رفعت بواسطة الإدعاء بالحق المدني
 یجوز لأي مضرور رفع دعوى إدعاء مباشر ضد أي شخص مادام النیابة العامة تراخت في تحریك

 تكبالدعوى ولا یجوز رفع الدعوى المباشرة من المضرور أن كانت الجریمة منسوبة لموظف عام ار
  123 جریمة من المنصوص علیھا في قانون العقوبات مادة

الأصل أن ترك الدعوى المدنیة المرفوعة أمام المحكمة الجنائیة بالتبع لدعوى جنائیة   :4 القاعدة رقم
أن رفعت بالطریق العادي النیابة العامة أو قاضي التحقیق فالأصل أن ترك الدعوى المدنیة ھنا لا  سبق

استمرار الدعوى الجنائیة ولكن خروجا على ھذا الأصل العام قرر المشرع أنھ إذا كانت  یؤثر على
تحركت بطریق الإدعاء المباشر فإن ترك المدعي المدني للدعوى المدنیة یترتب علیھ  الدعوى الجنائیة قد

  الجنائیة ما لم تطلب النیابة العامة السیر فیھا سقوط الدعوى
 التحقیقلا یجوز لرجل الضبط القضائي القبض أو التفتیش لأنھا من مراحل  :5 الأساسیة القاعدة

حالة صدور إذن بالقبض أو التفتیش من سلطة 2-حالة التلبس1-  :الابتدائي لكن یحق لھم ذلك في حالتین
 التحقیق
  "لا یجوز لرجل الضبط القضائي تحلیف المتھم الیمین" :6 الأساسیة القاعدة
ولو  حق التصدي یمكن أن ینشأ للمحكمة بمجرد دخول الدعوى الجنائیة في حوزتھا 7: الأساسیة القاعدة

  لم تبدأ المحكمة في نظر الدعوى بالفعل ومباشرة إجراءات المحاكمة
الابتدائي وأن كان ھذا لا یمنع  التحقیقفالنیابة العامة ھي الجھة التي تقوم ب  8: القاعـدة الأساسـیة رقـم

  . لكي یتولي عملیة التحقیق التحقیق من جواز نـدب أحـد قـضاة
 في الجنایات إجباري فلا یجوز إحالة دعوى جنائیة أمام المحكمـة فـي التحقیق 9: القاعدة الأساسیة رقم

  . الابتدائي فیھا التحقیقفیھا أما الجنح فیجوز إحالتھا مباشرة إلي المحكمة دون  التحقیقجنایة إلا بعد 
في الإثبات الجنائي المبدأ ھو حریة القاضي الجنائي في الاقتناع فیأخذ بدلیل  10: القاعدة الأساسیة رقم

المدني إذا أنـھ ملـزم یأخذ بھ كما أنھ لیس مقید بترتیب معین للأدلة وھذا على خلاف دور القاضي  أو لا
معینة وبترتیب معین لھذه الأدلة فالقاضي الجنائي باحث عن الحقیقة الواقعیـة والقاضـي المـدني  بأدلـة

  بالحقیقة المستند أو الحقیقة القانونیة المجردة ینـشغل
 حكـملا یجوز القاضي الجنائي أن یطبق على دعوى علـى دعـوى جنائیـة 11 : القاعدة الأساسیة رقم

منصوص علیھ في قانون المرافعات إلا إذا كان قانون الإجراءات الجنائیة یحیل صراحة أو ضمنا إلي 
الحكم وبشرط إلا یكون الحكم المرافعات حكم استثنائي وبشرط آخر إلا یكون منطوى على انتھاك  ھـذه

  . وحریات الأفراد وحقـوق
الموضوعیة الجدیدة لا تسري على الماضي بأثر رجعـي النصوص الجنائیة 12 : القاعدة الأساسیة رقم

  . إذا كانت أصلح للمتھم إلا
القواعد الإجرائیة الجدیدة تسري فورا على كافة الدعاوى المنظورة أمام  13: القاعدة الأساسیة رقم

الجریمـة حتى ولو كانت الدعوى رفعت أمام المحكمة قبل صدور ھذا القانون بل حتى ولو كانـت  القضاء
فالقوانین الإجرائیة الجدیدة محكومة بتاریخ مباشرة  ( الدعوى قد ارتكبت قبل صدور ھذا القانون سـبب

تطبق سواء كانت أصلح أم أسوأ أما القوانین الجنائیة الموضوعیة فھي محكومة بتاریخ وقوع  الإجـراء
  ) الجریمة
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بلحظة تاریخ مباشرة الإجراء سواء كانت أصـلح القاعدة الإجرائیة محكومة  :14 القاعدة الأساسیة رقم
  سواء وبصرف النظر عن تاریخ وقوع الجریمة أو

القواعد الجنائیة الإجرائیة یمكن كأصل عام أن تفسر بطریقة القیاس لكن  :15 القاعدة الأساسیة رقم
حقوق وحریات  إذا كانـت تقیـدر تفسیر القواعد الإجرائیة بطریقة القیاس حظمعینة فیومعاییرضوابط ب

 إذا بطریقة القیاس ھایمكن تفسیر ولكن الأفراد وتتعلق بتشكیل جھات القضاء أو اختصاصات المحاكم
  مصلحة للمتھمتنطوى على  أو تنظیم سیر العدالةالقاعدة الإجرائیة على  تقتصرا
غایة ف خالت لاترتیب الإجراءات في الجلسة مجرد إجراء تنظیمي   :16 رقم لقاعدة غیر جوھریةا
المشرع ینص عن تحریر الأشیاء فوجوب استصحاب كاتب لتدوین إجراءات التحقیق كستھدفھا المشرع ا

  نھ تنظیم إجرائيلأعلى عمل معین مخالفتھ لا تستوجب البطلان 
  :17 القاعدة الأساسیة رقم

  ، یجب على المحكمة أن تقضي بالبطلان المطلق من تلقاء نفسھا
  ، بالبطلان المطلق ولو لم یكن صاحب مصلحةیجوز لأي خصم التمسك و
  : لا یجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة ذلكو

متى كانت  فبطلان الإجراء الجنائي لا یترتب علیھ بطلان الإجراءات الـسابقة علیـھ :18 القاعدة رقم
 الـدلیلھذه الإجراءات صحیحة فالاعتراف الباطل بسبب تعذیب المتھم أثناء الاستجواب لا یبطل 

  المستمر من تفتیش سابق على الاستجواب متى وقع ھذا التفتیش صحیحا
الإجراء الباطل یترتب علیھ بطلان الإجراءات اللاحقة علیھ إعمالا القاعـدة  :19 القاعدة الأساسیة رقم |

 كل ما بني "بني على باطل فھو باطل بشرط أن یكون الإجراء اللاحق مبني على الإجراء الباطل مـا
  " على ما ھو باطل فھو باطل

كلما بطل القبض بطل التفتیش وكلما صح القبض صح التفتیش وھذا بصدد  20 : القاعدة الأساسیة رقم
  الأشخاص ولیس المنازل تفتیش

إذا كان حضور محامي عن متھم بجنایة واجبا یترتب على مخالفتھ البطلان 21 : القاعـدة الأساسیة رقم
جنایة ولكن أیضا في مرحلة  الاستعانة بمحامي لیس فقط في مرحلة المحاكمـة عـنالقانون قد أوجب  فإن

حقوق الدفاع وعلى المتھم  لتعزیزالتحقیق الابتدائي في الجنایات والجنح المعاقب علیھا بـالحبس 
 الأوامر الصادرة في مواجھتھ قبل أن یتھم التزامات معینة منھا الامتثال أمام سلطة التحقیق وتنفیـذ

ولكن متى تحركت الدعوى الجنائیة أصبح متھم  فھذه جنحـة شرطةشخص وتم الاعتداء علیھ في قسم ال
المخالفات اختیاري التحقیق في ولیست جنحة  فھذه تعـد جنایـة شرطةومتى تم الاعتداء علیھ في قسم ال

  التحقیق في الجنح جوازي والتحقیق في الجنایات إجباري
 بانتھاء التحقیق من جانب النیابة العامة وإحالة الدعوى أمام المحكمـة تكـون :22 القاعدة الأساسیة رقم

 الدعوى قد خرجت من حوزة النیابة العامة ولا یجوز أبدا أن تحقق النیابة العامة في دعوى سـبق إحالتھـا
ما ظھر دلیل للمحكمة إذا دخلت الدعوى في حوزة المحكمة تغل ید النیابة العامة عن التحقیق فیھا فإذا 

یستوجب التحقیق فعلي المحكمة التي تنظر الدعوى أن تندب أحد أعضائھا أو قاضي آخر للتحقیق  جدید
الدلیل لا یحق للمحكمة أن تصادر على طلبات ودفوع النیابة العامة ولا یجوز للمحكمة أن تعلق  في ھـذا

  النیابة العامة على مسلك
القضیة سلطة النیابة العامة وتعتبر تطبیقا لمبدأ حریة النیابة  الأمر بحفظ :23 القاعدة الأساسیة رقم

وجھ  بألافي تقدیر ملائمة تحریك الدعوى أو عدم تحریكھا والأمر بالحفظ وأن كان یشتبھ بالقرار  العامة
الدعوى من حیث الكف عن مواصلة الإدعاء إلا أنھما یختلفان من حیث أن الأمر بالحفظ یكون  الإقامـة

وجھ لإقامة الدعوى یكون بعد التحقیق والعبرة في تكییف التصرف  بألاالتحقیق بینما القرار  إجـراءقبل 
وجد لیس بالقسیمة التي تعطي لھذا التصرف بل بحقیقة ھذا التصرف فالأمر  بألاأو قرار  بأنھ أمر الحفظ

ة الدعوى والقرار بإلا وجد التحقیق یظل كذلك ولو سمي خطأ بأنھ قرار بالأوجھ لإقام بالحفظ قبل إجراء
  كذلك ولو سمي خطأ بأنھ أمر بالحفظ یبقـي التحقیقبعد 

لا یترتب على تغییر عضو النیابة العامة أثناء المحاكمة واستبدال بأحد  :24 القاعدة الأساسیة رقم
أي جزاء على صحة المحاكمة لا یجوز المطالبة بإعادة الإجراءات أمام العضو الجدید ولكن  زملاؤه
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ذلك فإن انقطاع أحد القضاة عن نظر الدعوى أیا كان سببھ وإحلال آخر جلسة یترتب علیھ  على خلاف
د وإلا یترتب إجراءات المحاكمة التي اتخذت أمام القاضي السابقة وإعادتھا أمام القاضي الجدی إعادة كافة
  البطلان على ذلك

رفع -2تحریك الدعوى الجنائیة-1وھذا ینقسم إلي : مباشرة الدعوى العمومیة :25 القاعدة الأساسیة رقم
  مباشرة الدعوى العمومیة3-وإحالة الدعوى الجنائیة
 الفعل أماالعبرة في حسم أي مشكلة تتعلق بتكییف الجریمة ھي بتاریخ وقوع  :26 القاعدة الأساسیة رقم

الشكوى تقدم من المجني علیھ  حسم أیة مشكلة تتعلق بالدعوى الجنائیة فالعبرة دائم بتاریخ اتخاذ الإجراء
آثارھا القانونیة إلا إذا كانت  سنة وقد تقدم من وكیلھ لكن لا تقبل الشكوى ولا ترتب15 البالغ من العمر

  الشكوى مقدمة من وكیل موكل وكالة خاصة
فـإن  )إخفاء أشیاء مـسروقة ( بات في إحدى الجرائم المستمرةحكم صدر  نإ  :27 سیة رقمالقاعدة الأسا

الإخفاء السابقة على الحكم البات تكون مشمولة بالحجیة ولو كانت تجھلھا النیابة العامة وبالتـالي لا  وقـائع
البات فإنھا لا تكون رفع الدعوى الجنائیة عنھا أما وقائع الإخفاء اللاحقة على صدور الحكم  یجـوز

  وبالتالي یجوز رفع الدعوى الجنائیة عنھا مرة أخرى مشمولة بالحجیة
 كل إجراءات الاتھام نتقطع التقادم لكن مجرد تقدیم شكوى المجني علیھ إلـي :82 القاعدة الأساسیة رقم

  النیابة العامة لا تعتبر إجراء قاطع للتقادم
 دعوى مدنیة بالتبع لدعوى جنائیة فالقاعدة أنھ لابد من أن یفصل فيإذا رفعت  :29 القاعدة الأساسیة رقم
  الدعویین بحكم واحد

أن -1لمحكمة الجنائیة تحیل الدعوى المدنیة إلي المحكمة المدنیة المختصة ل :30 القاعدة الأساسیة رقم
  طعن في الشق المدني في الحكم دون الشق الجنائي
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 الإجابة نموذجيةأسئلة المحاضرات مع 

 ات في تحريك الدعوى العمومية وطرق مباشرتها في التشريعمحاضر

   الجزائري

  
  ؟ تنشأ الدعوى العمومیةمتى  : )1السؤال (
  ؟ بالدعوى العمومیة دوقصالمما  : )2السؤال (
  معنوي  فقط) ؟ –ان  (مادي كھذه الأر شروط الدعوى العمومیةھل تكفي   : )3السؤال (
    : )الجنون السكر الاضطراري – –صغر السن  (تجرد الشخص من الوعي : أسباب   : )4السؤال (
  :موانع رفع الدعوى الجنائیة  : )5السؤال (

  موانع ترجع إلي تعلیق الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن1- 
  موانع تتعلق بانقضاء الدعوى الجنائیة2-
  موانع تتعلق بحصانات یضیفھا المشرع على الأشخاص3-

  :تعلیق رفع الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن  : )6السؤال (
  : انقضاء الدعوى الجنائیة : )7السؤال (
  متى تطبق العقوبة ؟ : )8السؤال (
  :تعني المسئولیة الجنائیة  : )9السؤال (
  : ووقوع الجریمة : )10السؤال (
  : نإھناك حالات تمنع من رفع الدعوى الجنائیة وذلك :  عدم إمكان تحریك الدعوى : )11السؤال (
  تعلقت الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن : )12السؤال (
  : حالات تنقضي فیھا الدعوى الجنائیة وھم أربع حالات : )13السؤال (
سنوات والمخالفة 3 سنوات والجنحة تنقضي بمرور10 التقادم فالجنایة تتقادم بمرور : )14السؤال (

  تنقـضي بمـرور سنة واحدة
وفاة المتھم ولیس وفاة المجني علیھ لأنھ حتى لو المجني علیھ مات فالجریمة قد وقعـت  : )15السؤال (

  . ولابـد مـن معاقبتھ
   : سبق صدور حكم : )16السؤال (
  : حالة العفو : )17السؤال (
  نحن نري أن التصالح : )18السؤال (
تعني أن المشرع یضفي على أشخاص معینین مجموعة من الحصانات  : الحصانات : )19السؤال (

  . تمنـع مـن رفـع الدعوى الجنائیة ومنھا حصانات الدبلوماسیین وكذلك الحصانة النیابیة
 مفھوم الجریمة ومفھوم المسئولیة الجنائیة ومفھوم الدعوى الجنائیة : )20السؤال (

 . تختلف تماما عن الأخرىفكل منھم فكرة  : یجب عدم الخلط بین مفاھیم
 ما ھي الإجراءات الجنائیة ؟ : )21السؤال (
 : مراحل تمر بھا الدعوى الجنائیة : )22السؤال (
 : مرحلة جمع الاستدلالات : )23السؤال (
 من الذي یقوم بجمع الاستدلالات ؟ : )24السؤال (
 ماذا عن إجراءات مرحلة جمع الاستدلالات ؟ : )25السؤال (
 كیف تنتھي مرحلة جمع الاستدلالات ؟ : )26(السؤال 

 أذكر ما ھو الأمر بالحفظ والقرار بالأوجھ لإقامة الدعوى ووضح الفارق بینھم ؟ : )27السؤال (
 تب في الأمر بحفظ القضیة والتمییز بینھ وبین بأنھ لا وجھ لإقامة الدعوى ؟كا : )28السؤال (
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 العامة تستصدر أمر بحفظ القضیة ؟ما الذي یجعل النیابة  : )29السؤال (
 : مرحلة التحقیق الابتدائي : )30السؤال (
ھل یعتد بالدلیل الناشئ عن التفتیش من رجل ضبط قضائي ووجد معھ مخدرات أو  : )31السؤال (

 سلاح غیر مرخص؟
  من الذي یقوم بالتحقیق ؟ : )32السؤال (
 أن تجمع النیابة العامة بین التحقیق والإدعاء؟أیھما أفضل تخصیص قاضي للتحقیق أم  : )33السؤال (
 ھي إجراءات التحقیق ؟ ما : )34السؤال (
 كیف تنتھي مرحلة التحقیق ؟ : )35السؤال (
 : الشخص یستأھل العقوبة : )36السؤال (

 بارتكاب جریمة1-
 توافر المسئولیة الجنائیة في حقھ2-
 إمكان رفع الدعوى3-

 فارق بین ارتكاب جریمة جنائیة وبین المسئولیة الجنائیة  : )37السؤال (
   .الركن المعنوي جزء أساس في الجریمة : )38السؤال (
 : قیود الشكوى والطلب والإذن : )39السؤال (
  ي؟كھل تملك النیابة العامة بناء على ما نشر في الصحف أن ترفع في حالة تھریب جمر :)40السؤال (
  : الحصانات : )41السؤال (

  ) جرائم الرأي والقول المرتبطة بوظیفتھ ( حصانة موضوعیة نیابیة -أ
  إجرائیة إذن – -ب

  ما ھي مراحل الدعوى الجنائیة ؟ : )42السؤال (
  ، ھل یجوز تفتیش الطلبة في الامتحان ؟ :مرحلة الاستدلال1-

  ؟  ما الفارق بین التظلم والطعن : )43السؤال (
   ونوعھا ودرجتھا :المحاكم الجنائیة فمن حیث الطبیعة : المحاكمة مرحلة : )44السؤال (
  مة ؟ككیف تنتھي مرحلة المحا : )45السؤال (
  من ھي السلطة التي تملك مباشرة حق العقاب ؟ : )46السؤال (
  ماذا لو لم تكترث النیابة العامة بأمر الجریمة وتجاھلتھا ؟ : )47السؤال (
أمر بحفظ الدعوى الجنائیة فھل ھي تعدم صاحب الحق من مباشرة  ماذا لو أصدرت :)48السؤال (

  حقھ؟
  ما العلاقة بین قانون الإجراءات الجنائیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة ؟ : )49السؤال (
  كیف نمیز بین القواعد الجنائیة الإجرائیة والقواعد الجنائیة الموضوعیة ؟ : )50السؤال (
  الفارق بین قانون الإجراءات الجنائیة وقانون المرافعات المدنیة ؟ما  : )51السؤال (
ھل ھذا یظل صالح مع ما كشف عنھ التطور العلمي الصحیح والحدیث من رسائل  : )52السؤال (

  البصمة الوراثیة
  مدى جواز لجوء القاضي الجنائي إلي مواد المرافعات المدنیة والتجاریة ؟ : )53السؤال (
  ماذا لو لم یحل المشرع صراحة بقانون صریح القانون المرافعات ؟ : )54السؤال (
ضوابط استعاضة حكم من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وتطبیق في الدعوى  : )55السؤال (
  الجنائیة 
  ھل قانون الإجراءات الجنائیة یعد من تقسیمات القانون العام أم الخاص ؟ : )56السؤال (
  النتائج المترتبة على اعتبار قانون الإجراءات الجنائیة قانون عام ؟ : )57السؤال (
ھل تفسر نصوص قانون الإجراءات الجنائیة بذات طریقة تفسیر النصوص الموضوعیة  : )58السؤال (

  ؟أو بطریق القیاس في قانون الجنائي ؟ أي ھل یمكن التوسع في تفسیرھا 
    ؟في الدعوى العمومیة اعد الإجرائیـةتحدید النطاق الزماني للقو : )59السؤال (
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ھل أن صدر قانون إجرائي جدید یمكن أن یطبق على الماضي بأثر رجعي وھل یمكن  : )60السؤال (
  أن یطلق بأثر رجعي أن آان أصلح ؟

  ھلا تعبر قواعد الإثبات الجدیدة إجرائیة أم موضوعیة ؟ : )61السؤال (
  انت إجرائیة أم موضوعیة ؟كن إمن ھي السلطة المنوطة بھا تكییف القاعدة ما  : )62السؤال (
  ؟تفسیر القواعد الإجرائیة أن كانت غامضة : النطاق الذاتي والزماني للقواعد الإجرائیة : )63السؤال (
  ھل ھنا منھج یتبعھ القاضي لتفسیر النص الغامض ؟ : )64السؤال (

  القواعد التي تتضمن قیود على حقوق وحریات الأفراد 1-
  القواعد الإجرائیة المتعلقة بتشكیل جھات القضاء وتحدید اختصاصات المحاكم 2-
  كل قاعدة إجرائیة تقتصر على تحقیق سیر العدالة والكشف عن الحقیقة 1-
  القواعد التي تنطوي على مصلحة للمتھم من حیث تفسیرھا 2-

إذا عدل قانون أو ألغي إلي أي حد یمكن تطبیق القانون الجدید على مسألة بدأت في ظل  : )65السؤال (
  القدیم ؟

  إطلاقھ ؟ وھل ھذا یطبق علـى حكم النطاق الزماني للقواعد الجنائیة الموضوعیة ؟ : )66السؤال (
  متى تعتبر القاعدة إجرائیة ومتى تعتبر موضوعیة ؟ : )67السؤال (
  ینطبق قانون إجرائي جدید ؟متى  : )68السؤال (
القواعد الجنائیة الموضوعیة تطبق وفقا  ؟  النطاق المكاني للقاعدة الإجرائیةما ھو  : )69السؤال (

  : لإحدى المعاییر الآتیة
   : معیار الذاتیة4-  :مبدأ العالمیة3-الإیجابيمعیار الشخصیة في شفة 2-معیار الإقلیمیة1-

  ؟ريجزائري في الإقلیم الجزائتطبیق القانون الحالة انعدام  : )70السؤال (
  المصري تطبیق قانون إجرائي لدولة أخرى ؟ الإقلیمھل یمكن في  : )71السؤال (
  اتفاقیة الإنابة القضائیة : )72السؤال (
  – الإنابة القضائیة : )73السؤال (
  ھل یتصور أن ینفذ على الإقلیم المصري حكم جنائي أجنبي ؟ : )74السؤال (
  ) الحجیة في شقھا الإیجابي ( على ماذا یشمل الحكم الجنائي ؟ : )75السؤال (
ھل یتصور أن حكم جنائي صادر من محكمة أجنبیة یطبق على الإقلیم المصري سواء  : )76السؤال (

  في عقوباتھ الأصلیة أو التبعیة أو آثاره الناشئة عنھ ؟
  من محاكمة شخص داخل مصر ؟ھل یمنع حكم جنائي أجنبي في مصر  : )77السؤال (
  :ھماسترداد  تسلیم المجرمین : )78السؤال (
طلب مجرم موجود في الخارج وترید  لجزائرما ھي الشروط الواجب توافرھا یحق ل : )79السؤال (

  استرداده التنفیذ الحكم علیھ ؟
  : شروط تتعلق بالدولة التي تطلب التسلیم : )80السؤال (
  طلب تسلیم أآثر من دولة ؟ماذا لو  : )81السؤال (
  : الشروط المتعلقة بالدولة المطلوب فیھا تسلیم المجرم : )82السؤال (
  : الشروط التي تتعلق بالجریمة : )83السؤال (
  : حظر التسلیم في جرائم معینة : )84السؤال (
  : الجریمة العسكریة : )85السؤال (
لا یقبل إلا في جریمة مجرمھ في الدولة طالبـة  التسلیم لا یجوز : ازدواج التجریم : )86السؤال (

  التسلیم والدولة المطلوب منھا التسلیم
  : لابد من أن یكون الفعل منطوي على درجة من الجسامة : )87السؤال (
  و الاجانبلا یجوز تسلیم الوطنین أ : الشروط المطلوب توافرھا في الجاني : )88السؤال (
شخص إذا تمسك أمام الدولة المتواجد فیھا بأن ملاحقتھ تمت بسبب ھل یجوز تسلیم  : )89السؤال (

  أفكاره السیاسیة ؟
  : إجراءات التسلیم : )90السؤال (
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   :من ھي الجھة التي علیھا البت في التسلیم : )91السؤال (
  ما ھو الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة الإجرائیة ؟ : )92السؤال (
  : الإجراء الجنائيبطلان  : )93السؤال (
  متى یترتب على مخالفة قاعدة إجرائیة جزاء جنائي ؟ : )94السؤال (
ھل تتوافر المسئولیة المدنیة   :الجزاء المدنيمتى یترتب على مخالفة قاعدة إجرائیة  : )95السؤال (

  التعسف فیھ فیما بعد ؟ الموجبة للتعویض عن الحبس الاحتیاطي الـذي اتـضح
    :أسباب الإباحة : )96السؤال (
    :موانع المسئولیة : )97السؤال (
    :موانع العقاب : )98السؤال (
    :العذر القانوني : )99السؤال (
  : بطلان الإجراءات الجنائیة : )100السؤال (
  ما ھي المسئولیة القانونیة التي قد تترتب على شخص من باشر الإجراء ؟ : )101السؤال (
یتصور أحیانا أن تترتب المسئولیة الجنائیة على شخص من باشر الإجراء وھذا ھل  : )102السؤال (

  بخلاف بطلان الإجراء ؟
  بالنسبة للمسئولیة المدنیة مسئولیة مأمور الضبط 

  مدى مسئولیة رجال النیابة العامة والقضاة فھل یسألوا مدینا أن قاموا بإجراء باطل ؟ : )103السؤال (
  : الإجراء الجنائيبطلان  : )104السؤال (
  متى یكون الإجراء الجنائي ؟ : )105السؤال (
  : الإجراء الجنائي یكون باطل وفقا لإحدى ھذه النظریات : )106السؤال (

   : أ نظریة البطلان القانوني -
   : ب نظریة البطلان الشكلي -
   : نظریة البطلان الذاتي أو الجوھري -جـ

   : عیوبھا : المزایا  :البطلان الشكليكیف نقیم نظریة  : )107السؤال (
ما ھي السیاسة التشریعیة لبطلان الإجراء الجنائي التي أخذ بھا المشرع المصري  : )108السؤال (

  نظریة البطلان الذاتي أو الجوھري
  ما ھي المعاییر التي تحكم ذلك ؟ : )109السؤال (
بالإدانة على قراءتھا تقریر الخبیر دون إلقاؤه ھل یمكن استناد المحكمة في الحكم  : )110السؤال (

  شفاھھ؟
  ما ھو معیار التفرقة بین الإجراء الجوھري وبین الإجراء غیر الجوھري ؟ : )111السؤال (
  ھل مخالفة قواعد الاختصاص الشخص ترتب البطلان أم لا ؟ : )112السؤال (
  : قواعد غیر الجوھریةالمعیار التفرقة بین القواعد الجوھریة وال : )113السؤال (

   معیار الغایة من الإجراء  معیار النظام العام معیار حقوق الدفاع
  ھل ھذه ھي فقط حالات البطلان ؟ : )114السؤال (
ما ھي جدوي المشرع من وضع حالات معینة ونص علیھا بالبطلان رغم أن ھناك  : )115السؤال (
  مبدأ عام؟
  ؟ ما ھي أحكام البطلان : )116السؤال (
  ھل تتواجد حالات بطلان مطلق ولا یجوز إثارتھا لأول مرة أمام النقض ؟ : )117السؤال (
فھل یعمل بالقاعدة على إطلاقھا ؟ أم أن ھناك حالات قد یتوافر فیھا البطلان المطلقة  : )118السؤال (

  ولا یجوز أثارتھا ؟
  : آثار البطلان : )119السؤال (
الإجراء اللاحق مبنیا على إجراء سابق فیبطل ببطلانھ ؟ ومتى یعتبر متى یعتبر  : )120السؤال (

  اللاحق مستقل عن السابق فلا یبطل ببطلانھ ؟
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ھل البطلان قدر لا یمكن الفكاك منھ في آافة الأحوال فإن بطل إجراء لیس ھناك أو  : )121السؤال (
  وسیلة للحد من آثار البطلان ؟

  جراء الباطل ؟ھل یجوز تصحیح الإ : )122السؤال (
  ھل یجوز إعادة إجراء باطل ؟ : )123السؤال (
  : تحول الإجراء الباطل : )124السؤال (
فھل فالشھادة الصحیحة إجراء تحقیقي فإن نسي تحلیف الشاھد الیمین والشاھد سافر  : )125السؤال (

  تھدر الشھادة كلیة ؟
  إجراءات التحقیقالاستدلال أقل في القیمة القانونیة من  : )126السؤال (
   كل إجراء لھ من محل وسبب قانوني : )127السؤال (
  : مضمون الإجراء : )128السؤال (
  : من یقومون بمباشرة الإجراء : )129السؤال (
  ھل ھذا یجیز ادفع ببطلان المحاكمة ؟ : )130السؤال (
  كیف تتوافر في القاضي صفتین متعارضتین ؟ : )131السؤال (
  : من یباشر ضده الإجراء : )132السؤال (
ھل یمكن سبب في بطلانھ إجراءات التحقیق ؟ الأشخاص اللذین یدورون في ملك  : )133السؤال (

  : العمل الإجرائي
  محل الإجراء : )134السؤال (
  النطاق الذاتي والزماني للقواعد الإجرائیة : )135السؤال (
ھل ھنا منھج یتبعھ  القواعد الإجرائیة أن كانت غامضةالنطاق الذاتي نقصد بھ تفسیر  : )136السؤال (

  القاضي لتفسیر النص الغامض ؟
  :القواعد الإجرائیة اثنان أصـناف مـن النصوص الجنائیة الإجرائیة : )137السؤال (

  :قواعد إجرائیة یجوز تفسیرھا :یجوز تفسیرھالا قواعد إجرائیة 
  : اجرائیةالنطاق الزماني للقواعد  : )138السؤال (
إذا عدل قانون أو ألغي إلي أي حد یمكن تطبیق القانون الجدید على مسألة بدأت في  : )139السؤال (

  ظل القدیم ؟
  ؟ الإجرائیةوحكم النطاق الزماني للقواعد الجنائیة الموضوعیة ؟  : )140السؤال (
ن كانت أصلح إالجنائیة الموضوعیة تطبق على الماضي بأثر رجعي استثناء  القواعد : )141السؤال (

  إطلاقھ ؟ وھل ھذا یطبق علـى،  للمتھم
  متى تعتبر القاعدة إجرائیة ومتى تعتبر موضوعیة ؟ : )142السؤال (
  لأنھ أن كان ظاھرھا إجرائي ؟ قواعد إجرائیة ذات أثر موضوعي : )143السؤال (
  ینطبق قانون إجرائي جدید ؟متى  : )144السؤال (
  : النطاق المكاني للقاعدة الإجرائیة : )145السؤال (
  : القواعد الجنائیة الموضوعیة تطبق وفقا لإحدى المعاییر الآتیة : )146السؤال (

  معیار الذاتیة 4-  :مبدأ العالمیة3-معیار الشخصیة في شفة الإیجابي2-معیار الإقلیمیة1-
  استثناءات وما ھي تلك التي یتصور بسببھا تطبیق قانون إجراءات أجنبي ؟ : )147السؤال (
   :حالة انعدام تطبیق القانون المصري في الإقلیم المصري : )148السؤال (
    :أعضاء السلك الدیبلوماسي والسیاسي والقنصلي : )149السؤال (
أنھا تبیح الجریمة أم على أنھا كیف یتم تكییف الحصانة الإجرائیة ھل تكییف على  : )150السؤال (

  تمنع فقط من الملاحقـة الجنائیة ؟
  ھل یمكن في الأقلیة المصري تطبیق قانون إجرائي لدولة أخرى ؟ : )151السؤال (
   اتفاقیة الإنابة القضائیة : )152السؤال (
   الإنابة القضائیة : )153السؤال (
  . حتى الآن الاتفاقیات الدولیة السبب القانوني للإنابة القضائیة : )154السؤال (
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  ري حكم جنائي أجنبي ؟ جزائھل یتصور أن ینفذ على الإقلیم ال : )155السؤال (
  ) الحجیة في شقھا الإیجابي ( على ماذا یشمل الحكم الجنائي ؟ : )156السؤال (

  ) غرامة –سجن –  إعدام ( عقوبات أصلیة4-
  ) الحرمان من الحقوق السیاسیة–المصادرة  –  الوظیفةالعزل من  ( عقوبات تبعیة أو تكمیلیة5-
  ) المراقبة – اعتباره سابقة في العود : آثار ناشئة عن الحكم6-

ھل یتصور أن حكم جنائي صادر من محكمة أجنبیة یطبق على الإقلیم المصري سواء  : )157السؤال (
  في عقوباتھ الأصلیة أو التبعیة أو آثاره الناشئة عنھ ؟

شخص  ھل یمنع حكم جنائي أجنبي في مصر من محاكمة  :الحجیة في شقھا السلبي : )158( السؤال
  داخل مصر ؟

  :تسلیم المجرمین : )159السؤال (
ما ھي الشروط الواجب توافرھا یحق لمصر طلب مجرم موجود في الخارج وترید  : )160السؤال (

  استرداده التنفیذ الحكم علیھ ؟
  : التي تطلب التسلیمشروط تتعلق بالدولة 1-
  : الشروط المتعلقة بالدولة المطلوب فیھا تسلیم المجرم2-

    :حظر التسلیم في جرائم معینة : )161السؤال (
    :الجریمة العسكریة

    :ازدواج التجریم2-
    :لابد من أن یكون الفعل منطوي على درجة من الجسامة3-
    :الشروط المطلوب توافرھا في الجاني4-

  الأشخاص اللذین طلبوا حق اللجـوء الـسیاسي یجـوز تـسلیمھم ؟ھل 
ھل یجوز تسلیم شخص إذا تمسك أمام الدولة المتواجد فیھا بأن ملاحقتھ تمت بسبب  : )162السؤال (

  أفكاره السیاسیة ؟
  : إجراءات التسلیم

   :من ھي الجھة التي علیھا البت في التسلیم : )163السؤال (
  : الجزاء الإجرائي

  ما ھو الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة الإجرائیة ؟ : )164السؤال (
  : ونتائجھ بطلان الإجراء الجنائي

  متى یترتب على مخالفة قاعدة إجرائیة جزاء جنائي ؟ : )165السؤال (
 ھل تتوافر المسئولیة المدنیة الموجبة للتعویض عن الحبس الاحتیاطي  :الجزاء المدني : )166السؤال (

  الـذي اتـضح التعسف فیھ فیما بعد ؟
   : أسباب الإباحة

   : موانع المسئولیة
   : موانع العقاب

   : العذر القانوني
   : أسباب تخفیف العقوبة

  : بطلان الإجراءات الجنائیة
  ما ھي المسئولیة القانونیة التي قد تترتب على شخص من باشر الإجراء ؟ : )167السؤال (
یتصور أحیانا أن تترتب المسئولیة الجنائیة على شخص من باشر الإجراء وھذا ھل  : )168السؤال (

  بخلاف بطلان الإجراء ؟
  مدى مسئولیة رجال النیابة العامة والقضاة فھل یسألوا مدینا أن قاموا بإجراء باطل ؟ : )169السؤال (

  : بطلان الإجراء الجنائي
  متى یكون الإجراء الجنائي ؟ : )170السؤال (
  : الإجراء الجنائي یكون باطل وفقا لإحدى ھذه النظریات : )171السؤال (
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  ت نظریة البطلان القانوني -
  ث نظریة البطلان الشكلي -
  نظریة البطلان الجوھري أو الذاتي -جـ
    :ت نظریة البطلان القانوني -
   :ث نظریة البطلان الشكلي -

  : س : كیف نقیم نظریة البطلان الشكلي
  أخذ بھا المشرع المصري  :نظریة البطلان الذاتي أو الجوھري -جـ

  ما ھي السیاسة التشریعیة لبطلان الإجراء الجنائي التي أخذ بھا المشرع المصري  : )172السؤال (
  وعلى ذلك الذي یقرر البطلان ھنـا ھي المحكمة وھذا وفقا لمعیار معین فما ھي المعاییر التي تحكم ذلك؟

ھل یمكن استناد المحكمة في الحكم بالإدانة على قراءتھا تقریر الخبیر دون إلقاؤه  : )173السؤال (
  شفاھھ ؟

  ھل ترتیب الإجراءات في الجلسة بأن نستمع للخصوم على نحو معین إجراء جوھري؟ : )174السؤال (
  ما ھو معیار التفرقة بین الإجراء الجوھري وبین الإجراء غیر الجوھري ؟ : )175السؤال (
  ھل مخالفة قواعد الاختصاص الشخص ترتب البطلان أم لا ؟ : )176السؤال (

  معیار النظام العام 
   : معیار حقوق الدفاع

   معیار الغایة من الإجراء
ف خالت لاترتیب الإجراءات في الجلسة مجرد إجراء تنظیمي   :لقاعدة غیر جوھریةا : )177السؤال (

المشرع ینص عن تحریر فوجوب استصحاب كاتب لتدوین إجراءات التحقیق كستھدفھا المشرع اغایة 
  نھ تنظیم إجرائيلأالأشیاء على عمل معین مخالفتھ لا تستوجب البطلان 

  ھل ھذه ھي فقط حالات البطلان ؟ : )178السؤال (
ما ھي جدوي المشرع من وضع حالات معینة ونص علیھا بالبطلان رغم أن ھناك  : )179السؤال (

  بدأ عام ؟م
  ما ھي أحكام البطلان ؟ : )180السؤال (
  ھل تتواجد حالات بطلان مطلق ولا یجوز إثارتھا لأول مرة أمام النقض ؟ : )181السؤال (
ھل یعمل بالقاعدة على إطلاقھا ؟ أم أن ھناك حالات قد یتوافر فیھا البطلان المطلقة  : )182السؤال (

  ولا یجوز أثارتھا ؟
  : آثار البطلان : )183السؤال (
الإجراء الباطل یجرد الإجراء من الآثار القانونیة و مـا یـصدر الإجراءات السابقة  : )184السؤال (

  ما مصیر الإجراءات اللاحقة علیھ وما مصیر الإجراء المعیب ؟فللإجراء الباطل 
    :أثر الإجراء المعیب على الإجراءات التي سبقتھ : )185السؤال (
متى یعتبر الإجراء اللاحق مبنیا على إجراء سابق فیبطل ببطلانھ؟ ومتى یعتبر اللاحق  : )186السؤال (

  مستقل عن السابق فلا یبطل ببطلانھ؟
ھل البطلان قدر لا یمكن الفكاك منھ في آافة الأحوال فإن بطل إجراء لیس ھناك أو  : )187السؤال (

  وسیلة للحد من آثار البطلان ؟
  وز تصحیح الإجراء الباطل ؟ھل یج : )188السؤال (
  ھل یجوز إعادة إجراء باطل ؟ : )189السؤال (
  : تحول الإجراء الباطل : )190السؤال (
  :مضمون الإجراء : )191السؤال (
  من یباشر ضده الإجراء ھو المتھم : )192السؤال (
  : من یقومون بمباشرة الإجراء : )193السؤال (

تفتیش المتھم في قضیة قتل ثم أصبح رئیس النیابة في العام الذي ن أصدر رئیس نیابة باب شرق أمر إ
  یلیھ قاضي وعرضت أمامھ ذات الدعوى فھل ھذا یجیز ادفع ببطلان المحاكمة ؟
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  فھل یمكن سبب في بطلانھ إجراءات التحقیق ؟ : من یباشر ضده الإجراء : )194السؤال (
  : العمل الإجرائيالأشخاص اللذین یدورون في ملك  : )195السؤال (
الأجزاء ذاتھ لابد من أن ینصب على محل معین ویجب أن یتواجـد –  محل الإجراء : )196السؤال (

محـل مـع تـوافر الشروط المنصوص علیھا قانونا وھي لابد من أن یكون ممكنا وأن یكون محددا فلا 
  یجوز أن یكون مجھول وإلا كان الإجراء باطل لتجھیل محل التفتیش

لا إجراء جنائي إلا بسند من القانون فالقبض سببھ التلبس أو الإذن –  سبب الإجراء : )197السؤال (
شھور لا یجوز حبسھ احتیاطیا وأن 6 والحـبس الاحتیـاطي فإن ارتكب شخص جریمة جنحة وعقوبتھا

ھیدا للدعوى حكم بھ علیھ فھو باطل أن جاء أم الإحالة خالي من أحد بیاناتھ الجوھریة فھو باطل تم
  العمومیة ؟
  قواعد إجرائیة–  قواعد موضوعیة  :القواعد الجنائیة صنفین : )198السؤال (
  متى نعرف أن القاعدة جوھریة ؟ : )199السؤال (
   : الدعوى الجنائیة : )200السؤال (

  ما ھي الدعوى الجنائیة ؟
التنفیذیة أم ھي آما قالت محكمة النقض طرف ھل ھي جزء من السلطة كالنیابة العامة  : )201السؤال (

  في أحدث الأحكام أنھا شعبة أصیلة من شعب السلطة القضائیة ؟
  ماذا یعني مصطلح المتھم في قانون الإجراءات الجنائیة فھل یشترط فیھ شروط معینة :)202السؤال (
  نائیة ؟ما ھي الحقوق التي ینبغي أن یتمتع بھا المتھم في الدعوى الج : )203السؤال (
  كیف یتم مباشرة الدعوى الجنائیة : )204السؤال (
  كیف تنتھي الدعوى الجنائیة : )205السؤال (
  ما ھو الدعوى الجنائیة وفیم تختلف عن المدنیة وعن التأدیبیة ؟ : )206السؤال (
  : اختلاف الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة : )207السؤال (

  یختلفان من حیث الموضوع 1-
  یختلفان من حیث السبب 2-
  الدعوى الجنائیة حق عام تباشر النیابة العامة 3-
  دور القاضي في الدعوى الجنائیة إیجابي أما في المدنیة دوره سلبي 4-
  شخصیة الدعوى 5-
  إجراءات الدعوى الجنائیة 6-

  : مظاھر تقارب بین الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة : )208السؤال (
  فكلاھما جریمة وبھا ضرروحدة المضر 1-
  الدعوى المدنیة بالتعویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة 2-

  سقوط الحق في الخیار ؟ : )209السؤال (
  الجنائي یوقف المدني  3-
  حجیة الحكم الجنائي الصادر في الدعوى 4-

  الحكم یقید القاضي المدني في الحكم التعویض ؟  : )210السؤال (
  : الجنائیة والدعوى التأدیبیةالفارق بین الدعوى 

  ما الفارق بین الجریمة الجنائیة وبین المخالفة التأدیبیة ؟ : )211السؤال (
  ھل ھناك فارق حقیقي بینھم ؟ : )212السؤال (
  ما ھیھ الدعوى الجنائیة ومن ھم أطرافھا وكیف تباشر وكیف تنقضي ؟ : )213السؤال (
  أطرافھا طرفان : )214السؤال (
ما ھي الطبیعة القانونیة للنیابة العامة فھل ھي تابعة للسلطة التنفیذیة أم أنھا جھة  : )215(السؤال 

  سلطاتھا ؟ قضائي ؟ ومـا ھـي
  ما أھمیة المرآز القانوني للنیابة العامة ؟  : )216السؤال (
  آراء اربع
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  ما ھي سلطات النیابة العامة ؟ : )217السؤال (
  سلطة النیابة العامة في الإشراف على مأموري الضبط القضائي 1-

   أعمال التحقیق وأعمال استدلال نجده
  تجمع النیابة العامة بین وظیفي الإدعاء والتحقیق 3-
  من سلطات النیابة العامة الطعن في أحكام محاكم الجنایات الطعن بالاستئناف 4-

ھل یحق للنیابة العامة أن تطعن لمصلحة  مة والمصاریفن كـان الحكم صادر بالغراإ : )218السؤال (
  المتھم ؟ 

  من سلطان النیابة العامة الطعن في قرارات قاضي التحقیق 5-
  سلطة النیابة العامة في تنفیذ الأحكام والإشراف على السجون 6-
مور السجن للنیابة سلطة التفتیش على السجون ومراكز الاحتجاز سماع شكاوى المحبوسین ویأمر مأ 7-

  باضطلاعھ على دفاتر السجن وعلى أحوال السجن والعضو النیابة العامة 
  ما ھي المبادئ المھیمنة على عمل النیابة العامة ؟ : )219السؤال (

  : استقلال النیابة العامة
  إلي أي حد النیابة العامة مستقلة عن السلطة التنفیذیة وعن ممثلھا وزیر العدل ؟ : )220السؤال (
  ما ھي مظاھر استقلال النیابة العامة القضائي عن وزیر العدل ؟ : )221السؤال (
  ھل یمكن أن یساءل عضو النیابة إداریا وتأدیبیا أن خالف أمر وزیر العدل ؟ : )222السؤال (
  ھل النیابة العامة مستقلة عن القضاء ؟ : )223السؤال (
النیابة العامة عن أنھا تدعي على شخص معین  ھل یحق لمحكمة الموضوع أن تساءل : )224السؤال (

  : حریة النیابة العامة في تقدیر مبدأ الملائمة ؟
  ھل یجوز رد أعضاء النیابة العامة ؟ : )225السؤال (
  ھل عضو النیابة العامة یسأل جنائیا عن أخطاؤه المھنیة ؟ : )226السؤال (

  بالنسبة الإجابة السؤال الأول1-
  الإجابة السؤال الثانيوبالنسبة 2- 

  :وحدة النیابة العامة : )227السؤال (
    :عدم قابلیة النیابة العامة للتجزئة : )228السؤال (
  التبعیة الرئاسیة لأعضاء النیابة العامة ؟ : )229السؤال (
  فیما یتعلق بممارستھم لقرار الاتھام   : )230السؤال (

  بالنسبة لإجراءات التحقیق 
  بالنسبة لإجراءات المحاكمة 

   :  )231السؤال (
   :  )232السؤال (
  ما ھي شروط المتھم ؟  : )233السؤال (
  ما ھي حقوقھ وضماناتھ ؟  : )234السؤال (
  فما الفارق بین سن الأھلیة الإجرائیة وسن الأھلیة الجنائیة ؟  : )235السؤال (
  ضماناتھ ؟ما ھي حقوق المتھم وما ھي   : )236السؤال (

    :حق المتھم في حضور جمیع إجراءات التحقیق1-
   : حق المتھم في الاستعانة بمحامي2-

 وجود محامي المتھم في مرحلة التحقیق وجوبي -أ
  یجب حضور محامي عن المتھم عند استجوابھ أو مواجھة بغیره من المتھمین أو الشھود -ب
  ة قالمتھم دون الضمانة في حالتي التلبس أو السریجوز تعطیل حكم ھذه الضمانة والتحقیق مع  -جـ
  المشرع یسر ویسھل من ضمانة الاستعانة بمحامي -د

  المشرع متسامح لم یشترط أن یكون ھناك توكیل للمحامي  -ھـ
   : حق المتھم بإعلانھ بما یتخذ ضده من إجراءات3-
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   : حق المتھم في الصمت4-
     :تحریك الدعوى الجنائیة  : )237السؤال (
  رفع الدعوى الجنائیة وإحالتھا للمحكمة : )238السؤال (
   :مباشرة الدعوى العمومیة : )239السؤال (
  س : ما ھو السند القانوني لھذا ؟ما ھو النظام القانون المباشر الدعوى ؟  : )240السؤال (

  : ھناك نظامین
  ب ملائمة تحریك الدعوى -أ إلزامیة رفع الدعوى -

  : مزایا ھذا النظام  : رفع الدعوى إلزامیة : أولا
  : مزایا ھذه الطریقة  : ملائمة تحریك الدعوى : ثانیا

  :حالات یتم فیھا الخروج من سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة الجنائیة : )241السؤال (
  أعطي ھذا الحق الشخصي في حالات قیود الطلب والشكوى والإذن1-
  الشخص في حالة الدعوى المباشرة أو الإدعاء بالحق المدنيأعطي ھذا الحق 2-
  أشرك مع النیابة العامة ھیئة ولم یشترك فرد3-

  ھل سماع الشھود یبطل تحقیق النیابة العامة في جریمة ارتكبھا عضو مجلس الشعب؟  : )242السؤال (
  : الأحكام العامة  : )243السؤال (

    : القیود الإجرائیة1-
    : الاستثنائیةالقیود 2-
    : القیود العارضة3-
   : القیود المتعلقة بالنظام العام4-

   :  التقید بالعرض من التفتیش  : )244السؤال (
  ھل في الواقع یلتزم بھذه الضمانات ؟ : )245السؤال (
   )نطاقھا (ما ھي الجرائم التي یعلق رفع الدعوى فیھا على شكوى ؟  : )246السؤال (
  من ھو صاحب الحق في تقدیم الشكوى ؟ : )247السؤال (
  ؟آثارھا في رفع الدعوى  وشروط تقدیم الشكوى  : )248السؤال (

  أن یكون لھ صفة المجني علیھ1-
  أن یكون متمتع بقواه العقلیة2-
  بلوغھ سن الأھلیة الإجرائیة3-

في جرائم الشكوى لا یجوز أن ینتقل الحق في الشكوى إلي الورثة فالشكوى حق  : )249السؤال (
  شخصي والحقوق الشخصیة لا تنتقل إلي الورثة 

وصیة أو  أوسنة 15ھغحین بلوإلى تقبل منھ لا  حدثإذا كان المجني علیھ في جریمة من جرائم الشكوى 
أو الوصي مع مصلحة المجني علیھ النیابة مصلحة الولي بین النیابة العامة وأن كان تعارض  أوولیھ 
  العامة

تضمنت إحدى الصحف سب وقذف في شأن أحد الأشخاص وكان مسافر وقام محامیھ  : )250السؤال (
  بتقدیم شكوى وھو معھ توكیل قضائي عام فھل تقبل الشكوى ؟

ة جنائیة أو كان شخص كان محكوم علیھ بعقوب : المفلس والمحكوم علیھ بعقوبة جنایة : )251السؤال (
  مفلس أو محجوز علیھ وكان مجني علیھ في إحدى جرائم الشكوى فھل تقبل الشكوى المقدمة منھ ؟

ما السبب في مغایرة الحكم ؟ فلماذا تقبل الشكوى عن جریمة من المحجوز علیھ أو  : )252السؤال (
  المباشر ؟المفلس أو المحكوم علیھ في عقوبة جنایة مثلھا ولا تقبل الإدعاء 

إجراءات تقدیم (من ھي الجھة التي تقدم إلیھا الشكوى وضد من تقدم الشكوى ؟  : )253السؤال (
  )الشكوى

قدم للنیابة العامة شكوى اكتشفت النیابة أن ففتح أب خزانة نقوده بالمنزل فوجدھا فارغة  : )254السؤال (
  ھ فما ھو حكم القانون ؟ئالجاني ھو أحد أبنا
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التعویض للحصول على تحریك الدعوى لشكوى باتة معلقة على شرط ھل ینبغي إقامة  : )255السؤال (
  ؟أو الاعتذار

  ؟حالة تلبسومعلقة نص القانون وقبل تقدیم  :الآثار المترتبة على الشكوى : )256السؤال (
     ؟الجرائم المرتبطة تقدیر حالة فریدة للارتباط ما ھي : )257السؤال (
  ھي الآثار المترتبة على وجوب الشكوى في جرائم معینة ؟ ما : )258السؤال (
أن آنا بصدد جریمة من جرائم الشكوى وقدم المجني علیھ الشكوى وفي الیوم التالي  : )259السؤال (

  توفي؟
   ؟انقضاء الحق في الشكوى : )260السؤال (

  وفاة المجني علیھ صاحب الحق في تقدیم الشكوى3-التنازل2-مرور الزمن1-
  ھل إذا ارتكبت جریمة مستمرة یسقط الحق في الشكوى ؟ : )261السؤال (
  ھل موافقة الزوج على زنا زوجتھ تأخذ حكم الرضا السابق ؟ : )262السؤال (
    :ربط بین الشكوى والطلب : )263السؤال (
  الطلب قي عد یرد لى سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة : )264السؤال (
ما ھي الجرائم التي لا یحق فیھا للنیابة أن تبادر بتحریك الدعوى ولابد فیھا من طلب  : )265السؤال (

  ؟
  ما ھو الفارق بین الطلب وبین الشكوى ؟ : )266السؤال (
  ما ھي الشروط الواجب توافرھا في الطلب ؟ : )267السؤال (
  : الآثار المترتبة على الطلب : )268السؤال (

  أسبابرأینا على 
نحن في رأینا ؟أنھ یشترط تقدیم الطلب لیس فقط الإمكان رفع الدعوى بل الاتخاذ إلي إجراء من إجراءات 

  التحقیق الماسة بالحقوق والحریات
لو أن جریمة من جرائم الطلب آانت في حلة تلبس ھل یجوز اتخاذ الإجراءات أم  : )269السؤال (

  تنتظر طلب الجھة المجني علیھا ؟
  ؟ بعد تقدیم الطلب : )270( السؤال

  ؟الجریمةتشفت النیابة العامة كن لم یكن الطلب قد قدم بعد واإ : )271السؤال (
  شروط التنازل عن الطلب ؟ : )272السؤال (
  فیم یختلف الإذن عن الشكوى والطلب ؟  : )273السؤال (
  : الإذن یختلف عنھم فیما یلي : )274السؤال (
  یتم الحصول على الإذن في ھذه المسألة ؟كیف  : )275السؤال (
  : لا نخلط بینأیجب   :)276السؤال (

   – أثناء انعقاد مجلس الشعب -أ
   – تقدیم طلب رفع الحصانة بین أداور الانعقاد-ب
   – تقدیم طلب رفع الحصانة بعد انتھاء دور الانعقاد -جـ

یجوز اتخاذه ضد العضو ما الذي لا یجوز أن لم یتم الحصول بعد على إذن ما الذي  : )277السؤال (
  اتخاذه؟

افة كانت الجریمة متلبس بھا ذلك لأنھ في حالة التلبس یتخذ ضده ك معني لھ أن : )278السؤال (
  الإجراءات ؟

  من ھم الأشخاص الآخرون اللذین یعلن ضدھم القانون رفع الدعوى على إذن ؟  : )279السؤال (
  القضاة وأعضاء النیابة العامة

   – في غیر حالة التلبس
  قیود الشكوى والطلب والإذن 

  التصدي فعلي المحكمة التقید بالنطاق العیني وكذلك الشخص 1-
    :جرائم الجلسات2-
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  ) الدعوى المباشرة ( الإدعاء بالحق المدني : )280السؤال (
  لماذا قرر المشرع الإدعاء بالحق المدني ؟ : )281السؤال (
  ھي الحكمة من تقریر ھذا النظام ؟ما  : )282السؤال (

   :الإدعاء بالحق المدني یمثل استثناء على قاعدتین
  ما ھي الشروط الواجب توافرھا لمباشرة الإدعاء بالحق المدني ؟ : )283السؤال (

   – أن قدم الشخص بلاغ ولم بتالي النیابة العامة -أ
   – إصدار النیابة العامة قرار بالحفظ -ب

   :موضوعیةشروط  -أ
  صفة المضرور1-

  النیابة العامة  -أ
  القواعد العامة  -ب
    :صفة المضرور1-

  ما ھي الجرائم التي یتصور أنھ لا یتمخض عنھا ضرر ؟  : )284السؤال (
  ھل یحق للورثة أن یدعو مدینا مباشرة عن قتل مورثھم ؟ : )285السؤال (

  الاعتباري الإدعاء المدني المباشر من الشخص لا لأن الضرر لابد من أن یكون شخص یتصور أن یقدم
  أن یكون الإدعاء المباشر في الجرائم التي یجوز فیھا ذلك 2-

  الجرائم التي تقع في الخارج  -أ
 الجنح أو المخالفات الواقعة من موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أثناء مباشرة عملھم  -ب
  المحاكم العسكریة والاستثنائیة  -جـ
  لا یجوز الإدعاء بالحق المدني المباشر عن جریمة لا زالت في حوزة سلطة التحقیق -د

  جرائم الإحداث  -ھـ
  الجنایات لا یجوز فیھا الإدعاء بالحق المدني  -و

   :قبول الدعوى العمومیة3-
شكوى أو طلب أو إذن فھل یجوز مباشرة انت الدعوى الجنائیة معلقة على كماذا لو  : )286السؤال (

  دعوى الإدعاء بالحق المدني ؟
   :أن تكون الدعوى المدنیة مقبولة

  ھل یجوز للمضرور أن یوجد التھمة للمتھم فیحاآم دون إعلان ؟: )287السؤال (
  لا یجوز فھذا الأمر خولھ المشرع للنیابة العامة

   :الشروط الشكلیة  : )288السؤال (
  :آثار الإدعاء بالحق المدني المباشر  : )289(السؤال 

    :استثناء ما الآثار المترتبة على الإدعاء المباشر ؟ : )290السؤال (
     :دور النیابة العامة : )291السؤال (
ھل یحق للنیابة العامة أن تصدر قرار بالأوجھ لإقامة الدعوى أن آانت الدعوى قد  : )292السؤال (

  الإدعاء المباشر ؟تحرآت بطریق 
  سلطة المحكمة : )293السؤال (
  حق التصدي  : )294السؤال (
  ما ھو السند القانوني لحق التصدي ؟ : )295السؤال (
  ما ھي حالات التصدي ؟ : )296السؤال (
  ھل القانون یلزم أحیانا النیابة بإحالة جنحة إلي محكمة جنایات ؟ : )297السؤال (
وقعت جریمة أثناء جلسة المحاكمة فھل یمتنع على المحكمة اتخاذ أي إجراء وأن ن إ  : )298السؤال (

  تحریك الدعوى من اختصاص النیابة العامة ؟
في جلسة محكمة وقعت جریمة من الجرائم التي تحتاج الشكوى أو طلب فھل تغل ید   : )299السؤال (

  المحكمة ھنـا لأن الجریمة في حاجة الشكوى أو طلب ؟
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  ھل یجوز للمضرور رفع دعوى مدنیة بالتعویض ضد شرآة التأمین ؟  : )300(السؤال 
ما ھو الأثر المترتب على تخلف الضرر فھل أن تخلف أحد الشروط یمتنع رفع   : )301السؤال (

  الدعوى المدنیة بالتعویض ؟
  إلي أي حد یمتنع رفع الدعوى المدنیة بالتعویض ؟  : )302السؤال (
  ھم أطراف الدعوى المدنیة بالتعویض ؟ من : )303السؤال (
الشروط الواجب توافرھا كي تباشر المحكمة حقھا في التصدي في حالة جرائم  : )304السؤال (
   :الجلسات
  ھام جدا -؟ المحكمة  في ما ھي الجلسة  : )305السؤال (
قد تقع جریمة قبل أن یأخذ رئیس الجلسة فكأنھ على المنصب وقد تقع الجریمة بعـد  : )306السؤال (

  حكام جرائم الجلسات ؟لأإعـلان رفـع الجلسة وقبل خروج إمضاء ھیئة ومنھا فھل تخضع الجرائم ھنا 
لإقامة  لنیابة العامة ملزمة بإحالة الدعوى أم یمكـن للنیابـة أن تصدر قرار بالأوجھاھل  : )307السؤال (
  الدعوى ؟
ھل یجوز للمحـاكم غیـر الجنائیة أن تدعي وتحقق وتفصل في الجریمة التي وقعت في  : )308السؤال (
  جلستھا ؟
  ما ھي الفوارق بین المحاآم المدنیة والجنائیة ؟ : )309السؤال (
  كیف تنتھي الدعوى الجنائیة ؟ : )310السؤال (
  العفو الخاص :الجنائیة بالعفو العامانقضاء الدعوى  : )311السؤال (
   :انقضاء الدعوى الجنائیة بصدور حكم بات فیھا : )312السؤال (
  ؟ ئھلانقضاء فما ھي أسباب انقضالالدعوى الجنائیة تجسد حق العقاب لكنھ معرض  : )313السؤال (
  ) حكم بات –حكم نھائي –  حكم ابتدائي ( أنواع :3 الأحكام على : )314السؤال (
  متى تجب المصادرة ؟ متى یصدر الأشیاء ؟ ماذا تعني المصادرة ؟ : )315السؤال (
ید أن آل دعوى جنائیة حكم فیھا بحكم بات لا یجوز النظر فیھا كما الذي یدعونا للتأ : )316السؤال (

  مرة أخرى ؟
  الفصل فیھا؟ ھل یجوز أن یدفع المحامي لأول مرة أمام النقض بانقضاء الدعوى لسبق : )317السؤال (
  أسباب القـرار بالأوجھ فھل كانت أسبابھ قانونیة أو واقعیة ؟ : )318السؤال (
أن كان ھناك دعوى مدنیة بالتعویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة ورفض الفصل  : )319السؤال (

 فیھا لعدم وقوع الجریمة وقضت المحكمة المدنیة بذلك وكان سبب رفض التعویض لدي المحكمة عدم
رجوع الجریمة فقـام المضرور برفع إدعاء مدني مباشر ودفع محامي المتھم بانقضاء الدعوى لسبق 

  الفصل فیھا فھل یقبل دفعھ ؟
  ما ھو الحكم الفاصل في الموضوع ؟ : )320السؤال (
   :وحدة الواقعة : )321السؤال (
  ما ھي الواقعة ؟ : )322السؤال (
  :الدعوىصدور حكم بات في  : )323السؤال (
   :الجرائم المرتبطة ارتباط لا یقبل التجزئة : )324السؤال (
  ما ھي ذلك الارتباط الذي لا یقبل التجزئة ؟ : )325السؤال (
  ما ھو معني التعدد المعنوي ؟ : )326السؤال (
  :وحدة الأشخاصما ھو معني  : )327السؤال (
  من ھم أطراف الدعوى الجنائیة ؟ : )328السؤال (

ن كان الحكم البات صادر ببراءة المتھم وأرادت النیابة العامة من جدید أن ترفع إ : )329( السؤال
رفع الدعوى من ھل یمكن الدعوى ضد غیـره من الشركاء والمساھمین حیث كشفت عنھم الأدلة من جدید 

  ؟ بما استجد جدید
  ؟ انقضاء الدعوى الجنائیة بالتقادم : )330السؤال (
  متى تبدأ مدة التقادم في السریان ؟  : )331السؤال (
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ظھرت أدلة تؤكـد شخصیة الفاعل فھل تبدأ مدة التقادم منذ الیوم التالي لاكتشاف إذا  : )332السؤال (
  الواقعة أم السارق ؟

  فھل سریان التقادم یبدأ من الیوم التالي للقتل أم الوفاة ؟ :  )333السؤال (
  ؟ التقادمانقطاع المقصود ما  : )334السؤال (
  ؟ إجراءات الاتھامما ھي   : )335السؤال (
  مة ؟كما ھي إجراءات المحا : )336السؤال (
  إجراءات الاستدلال : فما ھي ؟ : )337السؤال (
  ھل إجراءات الاستدلال تقطع التقادم ؟ : )338السؤال (
  ؟ إجراء قاطع للتقادمكي یتضح أمرھا كما ھي الأوامر الجنائیة  : )339السؤال (
  ھل یجوز إصدار أمر جنائي في جنحة معاقب علیھا بالحبس شھر أو الحبس أسبوع ؟ : )340السؤال (
ھل ھناك حكم في تعدد الإجراءات القاطعة فإن في آل فترة زمنیة بادرت النیابة باتخاذ  : )341السؤال (

  إجراء یقطع التقادم ثم أغفلت عن المتابعة فما الحل ؟
  المشرع المصري یأخذ بوقف تقادم الدعاوى ؟ھل  : )342السؤال (
ھل للتقادم آسبب لانقضاء الدعوى الجنائیة لھ أثر على الدعوى المدنیة بالتعویض عن  : )343السؤال (

  الضرر الناشئ عن الجریمة ؟
  التعویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة ؟ : ھام جدا : )344السؤال (
  دعوى مدنیة بالتعویض وإلي أي حد یمكن ھذا ؟كیف یمكن أن نرفع  : )345السؤال (
  لماذا یتم الخروج عن القواعد العامة ؟ : )346السؤال (
  ما ھي الشروط الواجب توافرھا لتقدیم الدعوى المدنیة أمام المحكمة الجنائیة ؟ : )347السؤال (
 ما ھو الضرر ؟  : )348السؤال (
  أنواع ؟ ھل الضرر على نوع واحد أم على : )349السؤال (
  ھل أجاز القانون المصري بصدد ضرر المشاعر رفع دعوى مدنیة بالتعویض لكل من  : )350السؤال (

  تأذت مشاعره ؟
  : أطراف الدعوى المدنیة بالتعویض : )351السؤال (
  من ھو المدعي بالحق المدني ؟ : )352السؤال (
  ھل یجوز لأي شخص عادي أن یھین قاضي ؟ : )353السؤال (
ھل یحق للعشیقة أن ترفع دعوى مدنیة بالتعویض وآان العشیق ھو الذي یتفق علیھا  : )354السؤال (

  فھل ان قتل لھا الحق في رفع الدعوى ؟
  ھل یجوز الشخص المعنوي أن یرفع دعوى مدنیة بالتعویض عن جریمة وقعت علیھا؟  :)355السؤال (
  ) ھام (مدنیة بالتعویض ؟ ھل النقابات من حقھا رفع دعوى   : )356السؤال (
  ھم؟حقتلھل یجوز لدائني المضرور رفع دعوى مدینة بالتعویض عن الجریمة التي  :)357السؤال (
  متى یمكن رفع دعوى مدنیة بالتعویض على المسئول عن الحق المدني ؟ : )358السؤال (
  ؟كیف تباشر الدعوى المدنیة بالتعویض أمام القضاء الجنائي  : )359السؤال (
ن رفعت دعوى في جریمة قتل عن جریمة قتل بعد رفع دعوى مدنیة بـالتعویض فھـل إ : )360السؤال (

   یجـوز للمحكمة المدنیة أن تواصل نظر دعوى التعویض ؟
   ما ھي حجیة الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنیة ؟  : )361السؤال (
  العمومیة ؟ في الدعوى فماذا یعني التعویض المضاد : )362السؤال (

 


